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الشریعة الإسلامیة المحافظة على مصلحة الأسرة التي هي أساس المجتمع تستهدف 
الإنساني، والنواة التي تتكون منها الأمم والشعوب، لذلك اعتنت بها عنایة أشد وأقامتها على 

لى إقامة أسس قویة ومتینة من المودة والمحبة والسكن والاطمئنان والاستقرار، وحرصت ع
إلى الزواج ورغبت  أیضا دعت، كما الحیاة الزوجیة بین الزوجین على أساس الاحترام والتقدیر

﴿:ات الذكر الحكیم، حیث قال تعالىالكثیر من آیفي فیه               

                                          

  ﴾)1(.  

لما كان الإسلام دین العدل والمساواة، أنصف المرأة في كافة النواحي والمجالات، وحافظ 
علیه  علیها وصانها، كما أوصى بها خیرا وهذا ما یظهر جلیا في كتاب االله وسنة رسوله

﴿: ث قال تعالى، حیالصلاة والسلام        ﴾)2( قال الرسول صلى االله علیه ، و
ن أعوج ما في الضلع أعلاه، : "وسلم استوصوا بالنساء خیرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإ

ن تركته ،فإن ذهبت تقیمه كسرته   .)3("لم یزل أعوج وإ

 والسعادةله، یجد لدیها السكینة  المرأة جزء من الرجل ومخلوقة من ضلعه ومكملة تعتبر
الشباب من  یا معشر": ، حیث قال علیه الصلاة والسلام)4(ولا یكون ذلك إلا عن طریق الزواج

                                                             
  .21سورة الروم، الآیة رقم ) 1(
 .19سورة النساء، الآیة رقم ) 2(

عن أبي هریرة ، )یرمز له لاحقا البخاري(د االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة الجعفي البخاري أبي عبأخرجه ) 3(
باب الوصاة بالنساء، ح  تحقیق خلیل مأمون شيء، كتاب النكاح، صحیح البخاري ومعه من هدي الساري،رضي االله عنه، 

 .1332، ص2007الطبعة الثانیة، دار المعرفة، لبنان، حیث صحیح، ،5185ر

محمد بوقندورة،  تعدد الزوجات في الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري المعدل، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل درجة ) 4(
  .2،3، ص2011، 2010ة الجزائر، سنة العلوم الإسلامیة، جامعالماجستیر في العلوم الإسلامیة، كلیة 
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ع فعلیه بالصوم ، ومن لم یستطاستطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
  .)1("فإنه له وجاء

حدة، لذلك أحل االله سبحانه وتعالى لكن هناك من الرجال من لا تحصنه الزوجة الوا
والإسلام لیس أول من شرع تعدد الزوجات، فقد كان موجودا في الأمم ، الزواج بأكثر من زوجة

السابقة كالیونان والهند والصین، وعند البابلیین وقدماء المصریین، كما أباحته أیضا الدیانة 
أیضا  ام تعدد الزوجات، وكان منتشر الیهودیة، ولم یرد في الدیانة المسیحیة نص صریح بتحری

   .عند العرب قبل مجيء الإسلام، فكانوا یعددون دون أي شرط

نما هذبها ونظمها وذلك  بعدما جاء الإسلام عالج هذه المسألة، حیث أنه لم ینشئها وإ
عامة، وذلك نتیجة لعدم شروط ا نها لها شروط معینة، معلمبررات شخصیة واجتماعیة، واض

التي یمكن أن وهي شروط خاصة ومنها أیضا ام أي عقد من عقود التعدد بدونها، إمكانیة إبر 
على هذا النوع من المقبل یبرم أي عقد من هذه العقود خالیا منها، نتیجة ارتباطها بالشخص 

   .العقود

اتبع المشرع الجزائري نفس المسار فیما یخص إباحة تعدد الزوجات مقیدا ذلك بشروط  
مستمدة من الشریعة الإسلامیة، والجزء الآخر أضافها المشرع الجزائري، وذلك  معینة، جزء منها

  .من أجل تنظیم هذه المسألة

 المؤدیة إلى هذا النوع من العقودتظهر أهمیة موضوع تعدد الزوجات بمعرفة الأسباب 
لة التعدد یعتبر حلا لزیادة عدد النساء على الرجال، وعلاجا لمشكأن  ،التي نذكر من بینها

مرض الزوجة أو عقمها، حیث أن التعدد أفضل من طلاقها، كما یمكن أن یكون للرجل قوة 
من أجل إحصان نفسه واحدة جنسیة لا تشبعه زوجة واحدة لذلك یلجأ إلى الزواج بأكثر من 

مراعیا بذلك الشروط الشرعیة والقانونیة، بالإضافة إلى أن التعدد قد یكون طریق لكفالة الأیامى 

                                                             
 عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه، ،)یرمز له لاحقا مسلم(ري النسابوري أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشأخرجه ) 1(

باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إلیه ووجد مؤنه، واشتغال من  صحیح مسلم، اعتنى به أبو صهیب الكرمي، كتاب النكاح،
 .549، ص1998بیت الأفكار الدولیة، السعودیة،  حدیث صحیح، ،1400عجز عن المؤن بالصوم، ح ر
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نساء، كما قد یؤدي أیضا إلى القضاء على الفواحش خاصة بعدما أصبح المجتمع یعاني من ال
  .انتشار الكثیر منهامن 

إجحافا في حقها كما أباح الإسلام تعدد الزوجات لكي یكون ضمانا لكل زوجة ولیس 
ه توضیح معنى التعدد ومبرراتلها أهمیة في  دراسة هذا الموضوعتكون  وبالتالي یفهمه البعض،

توضیح للذین یسخرون من هذا الموضوع ویعتبرونه كأنه لیس الوشروطه، كما یؤدي ذلك إلى 
من تعالیم الإسلام، بأنه ورد نص قرآني یبین إباحة التعدد، كما وردت نصوص في السنة 

هذه المسألة، بالإضافة إلى بیان بأن جمیع علماء الأمة أجمعوا على إباحة تبین النبویة الشریفة 
الزوجات، وبیان أیضا أن المشرع الجزائري انتهج نفس هذا المنهج والمسار الذي سارت تعدد 

  .علیه الشریعة الإسلامیة

وتشوقي لدراسته، وذلك من أجل توضیح أن التعدد لا  تهنظرا لأهمیتم اختیار الموضوع 
خدم یخالف تعالیم الدین الإسلامي والآداب العامة، كما أنه جاء لتحقیق أهداف سامیة ت

نما  مصلحة الرجل والمرأة، لذلك یكون اللجوء إلى التعدد لیس من أجل التعدي على النساء وإ
  .حفاظا على كرامتها وشرفها

وبیان بأن المشرع الجزائري  ،بالإضافة إلى توضیح أن التعدد له شروط شرعیة وقانونیة
المسألة ولیس لغرض أضاف شروط غیر تلك الواردة في الشریعة الإسلامیة، لغرض تنظیم هذه 

ولقد كانت غایتي لدراسة هذا الموضوع من أجل ، الحد من ظاهرة التعدد كما یفهمها البعض
أن دراستي  كماعامة،  بصفةوالمسلمین  یستفید منه طلاب العلم بصفة خاصةإثراء المكتبة به ل

التي یثیرها لهذا الموضوع كان من أجل إعلام جمیع الناس أن التعدد مباح، وتوضیح المشكلة 
  .التعدد في أذهانهم

الإسلامي  فقهربة بین الالمقابالإضافة إلى  الجدليالمنهج و  لوصفيااعتمدت المنهج 
، وذلك بمقارنة الأحكام الواردة في قانون الأسرة الجزائري بتلك الأحكام وقانون الأسرة الجزائري

   :لیة التالیة، وعلیه یمكن طرح الإشكاوتحلیلها الإسلاميالفقه الواردة في 



 مقدمة
 

5 

الإسلامي وقانون  فقهالموضوع تعدد الزوجات في فیما یخص  ماهو النظام الذي اتُبع     
  .؟الأسرة الجزائري

اول تعدد تقتضي الإجابة على هذه الإشكالیة تقسیم الموضوع إلى فصلین، الأول یتم تن
ویكون ذلك الزوجات ، أما في الفصل الثاني یتم تناول أحكام تعدد الزوجات من حیث الماهیة

 .قانون الأسرة الجزائريو الفقه الإسلامي بالرجوع إلى 

 



 

 

  
  

  الفصل الأول
الفقه ماهیة تعدد الزوجات في 

وقانون الأسرة الإسلامي 
  الجزائري
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به الشریعة الإسلامیة غایة العنایة  اعتنتیعد احترام الحیاة الزوجیة أمر واجب ومؤكد، 
تعثر واضطراب تبعا للشهوات  ا، أو تعریضها لخلل أووحذرت كل تحذیر من تكدیر صفوه

والأهواء، والحیاة الزوجیة القائمة بین الرجل وامرأته هي الأصل الطبیعي في العلاقة الزوجیة 
كل منهما یكون للأخر ویكتمل به، ویشاركه الحیاة رخاءها وشدتها، لذتها وألمها، لكن قد تدعو 

  . جة في حالات خاصة لأن االله سبحانه أباح ذلكالضرورة لكي یكون للرجل أكثر من زو 

نما كان معروفا من قبل، لكن لم یكن  التعدد أمرا جدیدا جاءت به الشریعة الإسلامیة وإ
الشریعة الإسلامیة قیدته وجعلته مقصورا على أربع زوجات فقط وحرمت ما زاد علیهن، لأن 

زوجات لتنقل بین متعة وأخرى، فتعدد الأو التذوق أي ا هانةالاالغرض من ذلك لیس المباهاة أو 
، كما أن قانون الأسرة الجزائري اتبع )1(جأ إلیها إلا عند الضرورةجعلتها الشریعة رخصة لا یل

 .النهج الذي سارت علیه الشریعة الإسلامیة فیما یخص إباحة تعدد الزوجات

ناول أن نت ،الجزائري تقتضي دراسة موضوع تعدد الزوجات من ناحیة الشرع وقانون الأسرة     
أخذا في الاعتبار  فیه تعریف تعدد الزوجات في الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري

وبیان  التطور التاریخي لموضوع تعدد الزوجات في المجتمعات القدیمة والأدیان السابقة للإسلام
لام وذلك عن طریق موقف هذا الأخیر من التعدد ثم نبین كیف أصبح التعدد بعد مجيء الإس

بیان مشروعیة تعدد الزوجات من القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة والإجماع، ثم نبین موقف 
  .)ولالأ مبحث ال(المشرع الجزائري من تعدد الزوجات

الزواج بأكثر من زوجة بالأسباب التي تسمح للرجل  )يثانالمبحث ال(في نتناول بینما     
على أسباب ومبررات معینة أما  االإسلامیة لم تجعل التعدد متوقف حیث أن الشریعة ،واحدة

  .المشرع الجزائري جعل المبرر الشرعي من بین شروط تعدد الزوجات

 

  

                                                             
  .140 -137محمد صالح الصدیق، نظام الأسرة في الإسلام، دار هومة، الجزائر، بدون سنة النشر، ص (1)
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  المبحث الأول

  مفهوم تعدد الزوجات

نعرض من خلال دراستنا لهذا المبحث إلى مفهوم تعدد الزوجات والذي یتضمن المقصود       
ناحیة اللغویة أو الاصطلاحیة، حیث یتم من خلال ذلك معرفة المقصود بتعدد الزوجات من ال

 ،سواء كان ذلك عند الفقهاء القدامى أو المتأخرین ،بتعدد الزوجات في الشریعة الإسلامیة
، ثم )ولالأ مطلب ال( بالإضافة إلى معرفة المقصود بتعدد الزوجات في قانون الأسرة الجزائري

زوجات في الشریعة الإسلامیة وذلك بالرجوع إلى القرآن الكریم مشروعیة تعدد النتعرض إلى 
وبعد ذلك نتعرف على مشروعیة التعدد في قانون الأسرة  ،والسنة النبویة الشریفة والإجماع

  ).يثانالمطلب ال(الجزائري 

  المطلب الأول

  المقصود بتعدد الزوجات

من الناحیة اللغویة ثم من عرض معنى التعدد عرفة المقصود بتعدد الزوجات أن نمتقتضي 
 فرعال(الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري  وذلك بالرجوع إلى الشریعة ،الناحیة الاصطلاحیة

، ثم نتعرض إلى لمحة تاریخیة عن تعدد الزوجات حیث نتعرف من خلال ذلك إلى )ولالأ 
  ).يثانالفرع ال(المراحل التي مر بها نظام تعدد الزوجات سواء كان ذلك قبل الإسلام أو بعده

  الفرع الأول

  تعریف تعدد الزوجات

، ثم إلى مفهومه )أولا(لكي یتم معرفة معنى التعدد لابد أن نتعرض إلى مفهومه اللغوي 
  :، وهذا من أجل فهم موضوع تعدد الزوجات، ویتم بیان ذلك فیما یلي)ثانیا(الاصطلاحي 
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  تعریف تعدد الزوجات لغة: أولا

مشتقة من العد، یعد، عدًا، عدداً وتعدداً والعدد یراد به إحصاء  التعدد من العدد، وهي
عددت الدراهم عدا وما عُدَ فهو : لیكون نصبه على الحال، یقا: والعدُ له معنیان ،الشيء

عداد الشيء واعتداده واستعداده وتعداده، معدود وعددُ  استعددت للمسائل : إحضاره، ویقال: وإ
دَة ی ُ التكاثر أي تكاثر  :كما یراد أیضا بالتعدد، )1(قال كونوا على عُدَةوتعددتُ، واسم ذلك الع

  . )2(العدد

الإحصاء  التعریف اللغوي لكلمة التعدد أن المعنى الأقرب للتعدد هو ایتضح من هذ
بعد تعریف الكلمة الأولى من اللفظ المركب وهي التعدد یتم تعریف الكلمة الثانیة ، و والزیادة
  ".الزوجات"وهي 

   .الفرد الذي له قرین: الزوج جمع كلمة زوجة وهي امرأة الرجل، والزوجة أو: وجاتالز  

یعني ذكرا أو : الاثنان، وعنده زوجا نعال، وزوجها حام یعني ذكرین أو أنثیین، وقیل: والزوج 
  .)3(الفرد زوج حمام لأن الزوج هنا هو :أنثى، ولا یقال

ثنان، ولیس ذلك من مذاهب العرب، إذا كانوا لا فتظن أن الزوج ا العامة تخطئ": قال أبو بكر
من  نعندي زوجا :یتعلمون بالزوج موحدا في مثل قولهم زوج حمام، ولكنهم یثنونه فیقولون

  .)4("ویقال أن الزوجین في كلام العرب اثنان ذكرا كان أو أنثى، الحمام یعنون ذكرا وأنثى

ذا ألحقنا كلمة التعدد بالزوجة فهي ما زاد عن ال: معناه التعددمن هذا كله أن یتضح    واحد وإ
ذا ألحقناها بجمع زوجة نقول   ".تعدد الزوجات " تدل الزیادة على الزوجة الواحدة، وإ

  

                                                             
  .2834 -2832، ص1988ابن منظور، لسان العرب المحیط، المجلد الأول، دار الجیل، لبنان،  (1)
  .393، ص2005لمیة، لبنان، عصام نور الدین، معجم نور الدین الوسیط، الطبعة الأولى، دار الكتب الع (2)

 .8885، صمصدر سابق ،ابن منظور، لسان العرب المحیط )3(

  .8885، صنفسه صدرمال (4)
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  تعریف تعدد الزوجات اصطلاحا: ثانیا

 )1(الفقه الإسلاميإلى الرجوع تعریف تعدد الزوجات من الناحیة الاصطلاحیة یستلزم 
  .)2(وقانون الأسرة الجزائري

 الفقه الإسلاميتعریف تعدد الزوجات في   -1

فقهاء الشریعة الإسلامیة القدامى تعدد الزوجات بل اقتصروا فقط على بیان حكم لم یعرف 
 دد الزوجات وشروطه، من نفقة وعدلالتعدد وأسبابه، بالإضافة إلى بیان القیود الواردة على تع

  .والحد الأقصى للزوجات

ما  منها، ونذكر متقاربة المعنى لتعدد الزوجات فتعارفهم خرینوالعلماء المتأ الفقهاء أما
  :یلي

تعدد الزوجات هو نظام یباح بمقتضاه للرجل أن یكون في عصمته أكثر من زوجة واحدة،   -أ 
  .)1(على ألا یتجاوز العدد أربع زوجات

یحرم الجمع بین أكثر من أربع زوجات في عصمة الرجل فإذا كان متزوجا من أربع وأراد   -ب 
زواج من خامسة كان علیه أن یطلق إحدى زوجاته الأربع، ویتریث حتى تنقضي عدتها ال

 .)2(سواء كان الطلاق رجعیا أوبائنا

إن الرجل الذي لدیه أربع زوجات لا یحل له أن یتزوج الخامسة حتى یكون قد طلق إحدى   -ج 
 .)3(زوجاته الأربع وانقضت عدتها

أن ینكح خامسة حتى یطلق إحدى الأربع من له أربع نسوة بنكاح صحیح فلا یجوز له   - د 
 .)4(ویتربص حتى تنقضي عدتها

                                                             
  .144، ص2004أحمد فراج حسین، أحكام الزواج في الشریعة الإسلامیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر،   (1)
، 2005بعة الأولى، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، عمر وعیسى الفقي، الموسوعة الشاملة في الأحوال الشخصیة، الط (2)
  . 79ص
  . 164، ص2001مصطفى السباعي، شرح قانون الأحوال الشخصیة، الطبعة التاسعة، دار الوراق، سوریا،   (3)
  .129، ص1999محمد أحمد سراج، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر،   (4)
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للرجل أن یتزوج أربع زوجات لیس بینهن قرابة محرمیة وحرمت علیه زواج الخامسة حتى    -ه 
 .)1(یطلق إحدى زوجاته، وتمضي عدتها سواء أكانت العدة من طلاق رجعي أو بائن

  .)2(ة في حدود الأربعأن یتزوج الرجل بأكثر من زوجة واحد ویعرف أیضا  -و 

أن یتزوج الرجل أكثر من  :یتضح من خلال هذه التعاریف أن تعدد الزوجات یقصد به
زوجة في حدود الأربع، وتعدد الزوجات تطلق على الرجل الذي یتزوج بأكثر من زوجة واحدة 

﴿ :أي أن یتزوج زوجتین أو ثلاث أو أربع، وذلك لقوله تعالى           

                                    

                            ﴾)3(.  

 ة الجزائريلزوجات في قانون الأسر تعریف تعدد ا  -2

عملا بأحكام الفقه الإسلامي على أن التعدد هو حالة استثنائیة نص المشرع الجزائري 
  .یسمح به عند الضرورة، وذلك في حدود الشریعة الإسلامیة

  :على ما یلي 2005سنة  عدلمالج .أ.المادة الثامنة من قحیث تنص 

لامیة متى وجد المبرر یسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشریعة الإس"
  . الشرعي وتوفرت شروط ونیة العدل

یجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي یقبل الزواج بها، وأن یقدم طلب 
  .الترخیص بالزواج إلى رئیس المحكمة لمكان مسكن الزوجیة

                                                             
  .188، ص2012بلحاج، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، العربي   (1)
رمضان علي السید الشرنباصي، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج في الفقه الإسلامي  (2)

  .227، ص2007لبنان، والقانون والقضاء، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، 
  .03سورة النساء، الآیة رقم  (3)
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برر یمكن لرئیس المحكمة أن یرخص بالزواج إذا تأكد من موافقتهما وأثبت الزوج الم
   .)1("والشروط الضروریة للحیاة الزوجیةالشرعي وقدرته على توفیر العدل 

أن المشرع الجزائري لم یعرف تعدد الزوجات صراحة بل اقتصر  ةنستنتج من هذه الماد 
، بالإضافة إلى فقط على ذكر الشروط، والضوابط والإجراءات القضائیة المتعلقة بتعدد الزوجات

تعدد الزوجات وذلك لقول المشرع إباحة  ما یخصفیالإسلامیة أنه سلك مسلك الشریعة 
  ...".یسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشریعة الإسلامیة:" الجزائري

یتضح من هنا أن التعدد هو الزواج بأكثر من زوجة واحدة ولابد أن یكون ذلك في حدود  
الضوابط والإجراءات والتي تعتبر من  لكن المشرع الجزائري أضاف بعض، الشریعة الإسلامیة

بین شروط وقیود تعدد الزوجات، ولا یمكن إبرام أي عقد من عقود الزواج الذي یكون بأكثر من 
  .)2(واحدة إلا بتوفرها

كما ، في هذا المجال المشرع الجزائري اتخذ مسار الشریعة الإسلامیةأن  إذنیمكن القول 
كما نص أیضا على  ،8لمنصوص علیها في المادة ضاف بعض الضوابط والإجراءات اأنه أ

 .ج.أ.من ق 1مكرر 8مكرر و 8زوجات في المواد الآثار المترتبة على تعدد ال

  الفرع الثاني

  لمحة تاریخیة عن تعدد الزوجات

تعدد الزوجات حدیث النشأة ولم یأت به الإسلام، فهو كان موجودا عند  موضوع لا یعتبر
لابد أن نعرض المراحل التي مر بها نظام تعدد الزوجات سواء كان ذلك الأمم السابقة، وبالتالي 

  ).ثانیا(أو بعده  ،)أولا(قبل الإسلام 

  
                                                             

، متضمن قانون الأسرة معدل 1404رمضان عام 09، الموافق ل1984یونیو سنة  09، مؤرخ في 11-84قانون رقم ) 1(
 27بتاریخ  ة، الصادر 15ج ر ع  ،1426محرم عام 18، الموافق ل2005فبرایر  27، مؤرخ في 02- 05ومتمم بأمر رقم 

 .2005فبرایر

  .110، ص2008الرشید بن شویخ، شرح قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة، الجزائر،  (2)
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  تعدد الزوجات قبل الإسلام - أولا

لم یكن الإسلام أول من شرع تعدد الزوجات، بل كان من العادات القدیمة التي ألفها 
القدیمة والأدیان السابقة لذلك المجتمعات  الإنسان في عصوره الأولى، وكان أمرا متعارفا لدى

  :عرض هذا فیما یلين

الصینیة " لیكي"عة عدد، فقد سمحت شریالتتعتبر من أقدم البلاد التي عرفت نظام  :الصین -1
  .، وقد كانت تحتل المرأة في المجتمع الصیني مكانة مهینةبتعدد الزوجات

ن الرجل یختار واحدة من زوجاته عرفت الهند هي كذلك نظام تعدد الزوجات، وكا: الهند -2
 .)1(كي تشرف على الزوجات الباقیات

فرسي یبیح تعدد الزوجات، وذلك بسبب طبیعة المجتمع إذ أنه الكان المجتمع : الفرس -3
 .مجتمع حربي فهو في حاجة ماسة إلى كثرة الأبناء لإعدادهم للحرب

دد، وكان منتشرا عندهم التعإذا رجعنا إلى عهد الفراعنة نجد أنهم كانوا من أنصار  :مصر -4
وكانت زوجتان ، "أمنحتب الثالث والرابع"و" تحتمس الرابع"فكانت لكل منالأمراء بكثرة عند 

 .)2(الزوجات تشاركن أزواجهن في الحكم
ن، وكان ءو التعدد كان منتشرا عند الیهود، فهم یتزوجون بغیر حساب ومتى یشا :الیهود -5

فالتوراة أباحت للیهود الزواج بأكثر ، )3(إسرائیل وملوكهمهذا العمل مشروعا عند أنبیاء بني 
لكن التلمود حدد العدد بأربع بشرط قدرة الزوج وعدله  ،من واحدة ولم تحدد لهم عددا معینا

  .)4(بهذا الشرط نوقد تمسك الرومانیی

                                                             
سایح سویح، الظواهر الدیمغرافیة وعلاقتها بتعدد الزوجات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة  (1)

  .109 -107، ص2011 -2010، 2والاجتماعیة، جامعة الجزائر
 .110، 109، المرجع نفسه )2( 

 .105، ص1961بدران أبو العینین بدران، أحكام الزواج والطلاق في الإسلام، الطبعة الثانیة، دار التألیف، مصر، ) 3(

 .46، ص2000الخطیب العدناني، النكاح وأصول الزواج في الإسلام، الطبعة الأولى، دار الانتشار العربي، لبنان، ) 4(
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والأغنیاء منهم، فقد كان الیهود یمارسون تعدد الزوجات خاصة عند ملوكهم والرؤساء كان 
لإبراهیم علیه السلام زوجتان، ولیعقوب أربع زوجات، فالیهود أخذوا بنظام التعدد بعد موسى 

  .)1(كالنبي داود وابنه سلیمان علیهما السلام فاستكثروا من النساء

كان التعدد مباحا في العالم المسیحي فهناك بعض الطوائف المسیحیة ذهبت : یونالمسیح -6
وهو ملك فرنسا زوجتان وكثیر من السراري، كما یظهر ذلك " نلشارلما"إلى وجوبه  فقد كان 

وهو أمیر بروسیا أیضا له زوجتان، ولقد اعترفت الكنیسة بأبناء " فردریك"و، )2(من بعض قوانینه
زوجات، وبقي التعدد باعتراف الكنیسة إلى القرن السابع  تمن عد" شارلمان"شرعیین للملك 

  .عشر

تعالیم لم یكن تطبیقا لالمعاصرة عدد الزوجات في أوروبا المسیحیة یمكن القول أن تحریم ت     
ر بالتقالید الیونانیة والرومانیة القدیمة التي كانت تتبع نظام أحادیة دینیة بقدر ما هو تأث

  .)3(الزوجة

أن المسیحیین لا یمنعون حیث  ،لیس هناك نص یمنع تعدد الزوجات عند المسیحیین
قدیم عندهم هي المصدر فیما نص علیه في كتب العهد الجدید ولا التعدد لأن كتب العهد ال

  .)4(نص في العهد الجدید لا بالمنع ولا بغیره

 یفهم من هذا أن المسیحیون لا یمارسون نظام التعدد وذلك استنادا إلى نص في الإنجیل
لم تتضمن  ولیس إلى تعالیم المسیح عیسى علیه السلام، لأن التعالیم الأولى للمسیحیة المحرف

هذا التحریم، كما أن كتب الإنجیل لم تتضمن ولو نصا واحدا یحرم تعدد الزوجات، وأن المسیح 
جاءت المسیحیة على  عیسى علیه السلام ولد بین الیهود وبشر بتعالیمه في المجتمع الیهودي،

التوراة لها، لهذا أقرت  ةلشریعة موسى علیه السلام ولیس مناقض ید عیسى علیه السلام مكملة
خلق من البدء خلقهما  إن الذي" :إباحة التعدد، ولقد قال المسیح علیه السلام في هذا الصدد

                                                             
 .145، ص2007بلقاسم شتوان، الخطبة والزواج في الفقه المالكي، دار الفجر، الجزائر، ) 1(

 .320، ص1995إبراهیم عبد الهادي أحمد النجار، حقوق المرأة في الشریعة الإسلامیة، مكتبة الثقافة، الأردن، ) 2(

 .147بلقاسم شتوان، مرجع سابق، ص) 3(

 .106ق، صأبو العینین بدران، مرجع ساب بدران) 4(
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من أجل هذا یترك أباه وأمه ویلتصق بامرأته ویكون الاثنان جسدا ": وقال أیضا "ذكرا وأنثى
  .)1(فمن هذا لا یفهم تحریم التعدد "واحدا

 ةرم تعدد الزوجات إلا على الأساقفتوسع في الدین ولكنه لم یح "بولص" كما أن
هذا ما ، " یجب أن یكن الأسقف بلا لوم بعل امرأة واحدة": والشمامسة، فلقد قال في هذا الصدد

جعل المسیحیین لم یفهموا في العصور الأولى أن دینهم یحرم علیهم تعدد الزوجات فكثر عندهم 
بأن التعدد حلال مع استحسانه  أیضا الذي صرح "أوغسطین"كان هذا موقف القدیس ، التعدد

 للزوج الذي عقمت زوجته، فالذي نفهمه من التضییق في نظام التعدد عند الیهود والمسیحیین
عه بزوجة واحدة، ومع هذا قتناإنما یعود مرجعه إلى أن رجال الدین كانوا یفضلون لرجل الدین ا

  .)2(فإن تعدد الزوجات بقي شائعا بین الیهودیین والمسیحیین

التعدد كان موجودا عند الیونانیین القدامى، فهم ذهبوا إلى أبعد من هذا في : الیونان -7
فكان  ،)3(تعاملهم مع المرأة، فقد جعلوها سلعة، فكانوا یبیحون تعدد الزوجات بدون قید أو شرط

التعدد مباحا عندهم خاصة بعد الحروب التي خاضوها فقد دونت فكرة تعدد الزوجات في عهد 
قبل المیلاد، هذه المعارك التي أدت إلى مقتل  415ان وهذا عند نشوب حروب بصقلیة سنةالیون

 )4(عدد كبیر من الرجال مما أدى بالسلطات الیونانیة إلى إقرار مبدأ التعدد باعتباره واجبا وطنیا
  . من بین الذین تزوجوا أكثر من زوجة حیث أنه تزوج بزوجتین" سقراط"وكان 

ا أیضا في الجاهلیة، فالعرب كانوا یعددون بدون حدَ ولا یعدلون بین كان التعدد معروف
، المرأة، وقد ةالخمر، المروء: ، فهم یرون أن غایة الحیاة تجتمع في أمور ثلاثة)5(أزواجهم

دعاهم ولعهم بالمرأة إلى تعدد الزوجات لإشباع غریزتهم والإكثار من الأولاد لأنهم كانوا أهل 

                                                             
 .146بلقاسم شتوان، مرجع سابق، ص)  1(

  . 146المرجع نفسه، ص (2) 
محمد الطاهر بالموهوب، الذكورة والأنوثة في تشریع الأحوال الشخصیة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة         (3)

  .92، ص2007الجزائر، 
، 2011الشرع والقانون، الطبعة الأولى، دار طلیطلة، الجزائر، قري، شرح قانون الأسرة المعدل، دراسة مقارنة بین غنیة  (4)
  .45ص

 .106مرجع سابق، ص بدران أبو العینین بدران،) 5(
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لأولاد قوة في داخل العشیرة وخارجها وكان أكثر ما یفخر به الرجل أن حروب، والإكثار من ا
   .یسیر وخلفه أبناؤه وأحفاده بعدد كبیر

ومن سمات تعدد الزوجات في ذلك العهد عند الرجل وجود زوجة ینظر إلیها بوصفها 
تراقب الزوجة الأولى أو الكبیرة وهي تتمتع بامتیازات لا تتمتع بها الزوجات الأخریات، فهي 

ومن هنا یتبین أن تعدد الزوجات أمر ساري في المجتمع العربي قبل الإسلام ولكن  ،أعملهن
  .)1( بدون حد ولا قید

المجتمعات البشریة، فهو كان  نْ وّ كَ الزوجات نظام قدیم قدم تَ یتضح من هذا أن نظام تعدد 
ه حدَ أقصى معین لعدد قائما لیس بالشكل المعروف عندنا الیوم بل بأشكال متعددة، ولم یكن ل

الزوجات، وقد عرفه العرب قبل الإسلام وبعده، كما عرفته مجتمعات إفریقیة وأسیویة وأوروبیة 
  .)2(خلال القرون الوسطى وبعدها

نما كان موجودا منذ  نستخلص مما سبق أن نظام تعدد الزوجات لم یأت به الإسلام وإ
  .العصور القدیمة

  متعدد الزوجات في الإسلا - ثانیا

 سیدنا محمد علیه الصلاة والسلام جاء الدین الإسلامي للناس كافة، فنزل به الوحي على
ثم امتد لیشمل الناس جمیعا حیثما كانوا وحیثما وجدوا، وكانت المجتمعات القبلیة في الجزیرة 

م العربیة قبل ظهور الإسلام كغیرها من المجتمعات التي تدین بالدیانات الوثنیة السابقة للإسلا
  .أو تحكمها أعراف وتقالید مختلفة ومتنوعة

من هذه التقالید التي تعارف علیها بعض العرب وغیرهم قبل الإسلام نظام تعدد الزوجات 
وبدون أي قید أو شرط، وعندما  وجمع كثیر من النساء في عصمة رجل واحد وبدون حصر

ما هم علیه بل تدخل بطریقة جاء الإسلام ووجد الناس على مثل هذه التقالید لم یتركهم على 

                                                             
   .118سایح سویح، مرجع سابق، ص (1)

 .140، ص1996سعد عبد العزیز، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، ) 2(
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لینة ومرنة، بحكمة قد لا یدركها المتعصبون فسلك طریقا بین الإباحة والتحریم الصریح المطلق 
   .ووازن بین منافع التعدد ومضاره ثم أبقاه بعد أن حدده ومنع الناس من الإفراط فیه

معین من لم یعد یجوز للرجل مهما كانت ثروته أو ظروفه أن یتزوج أكثر من عدد 
النساء، فإن فعل وتزوج أكثر من ذلك فإنه سیكون قد فعل حراما وتعدى حدود االله بارتكابه إثما 

  .)1(حق االله وفي حق نفسه وحق مجتمعه یعاقب علیه ویكون قد أخطأ في

تعد ظاهرة تعدد الزوجات ظاهرة اجتماعیة عالجها الإسلام، بما عهد فیها من واقعیة   
مكانیة إ نسانیة، فوضع لها قیودا وحدودا لا یجوز تجاوزها إطلاقا من طرف المسلم ومنطقیة وإ

الذي یؤمن باالله وبرسوله، وشرع لها شروطا وأحكاما بحیث تجعل ظاهرة التعدد تضیق إلى أن 
  .)2(تأخذ الشكل المشروع الذي أراده االله سبحانه وتعالى

ما لا یقبل بالتضییق والاكتفاء الإسلام دین وسط ومعتدل فلا یقبل بالغلو والتطرف، كیعد 
بواحدة مما یؤدي إلى غبن الأزواج وانحرافهم باتخاذهم الخلیلات، ولا التوسع المفرط والتعدد 
دون حد مما یؤدي إلى ظلم الزوجات وعدم العدل بینهن، فأقر التعدد وقصره على عدد معین 

لأمم القدیمة لأن الإسلام تشریع بشروط معینة  فلم یترك هذه المسألة كما كان علیها سابقا في ا
  .)3(ملائم لكل المجتمعات والبیئات

كان الناس في الجزیرة العربیة یجمعون في عصمتهم العدد الكثیر من الزوجات یفوق 
العشرات دون شرط أو قید، سواء كان حرائر أو إماء فكان زواجهم بالاسترقاق أحیانا، وأحیانا 

یعود سبب الإكثار من الزوجات، إلى إشباع رغباتهم وكسر  أخرى بالحرائر، ففي كلا الحالتین
  .)4(شهواتهم الجنسیة، بالإضافة إلى السیطرة على النساء وظلمهن وعدم العدل بینهن

جاء الإسلام وأبقى على هذا النوع من الزواج ولم یلغیه، بل هذبه بطریقته، وذلك بوضع 
مرأة وذلك من طغیان الرجل علیها دون شروط معینة، فالإسلام وقف موقفا یدافع فیه عن ال

                                                             
  . 142مرجع سابق، صد عبد العزیز، سع (1)

 .98، 97، ص1997مولاي ملیاني بغدادي، حقوق المرأة في الشریعة الإسلامیة، قصر الكتاب، الجزائر،  )2(

 .61، ص 2009طاهري حسین، الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة، الجزائر، ) 3(

 .106وعة الأحوال الشخصیة، الجزء الأول، دار الكتب القانونیة، مصر، بدون سنة النشر، ص أحمد ناصر الجندي، موس) 4(
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بتعدد الزوجات من العدم ولم ینشئ أمرا جدیدا لم یعرفه البشر  لم یأت الإسلامف ،احترام لحقوقها
نما كان الوضع موجودا مسبقا، وبالتالي لما جاء كان موقفه المنظم الجاد في وضع  من قبل، وإ

  .)1(لرجلالتنظیم الذي یكفل للمرأة حقها ویدفع عنها ظلم ا

نما كان منذ القدیم، فالإسلام  یتضح من هذا كله أن تعدد الزوجات لم یأت به الإسلام وإ
نزلت آیة تعدد الزوجات تبین قیوده وبهذا ، قیده وضبطه بشروط معینة وذلك لحكم عدیدة

  : وشروطه، حیث قال االله تعالى في محكم تنزیله

﴿                                        

                                      ﴾)2(، جاء الإسلامف 
  . ون موضوع المطلب المواليلیكرس مشروعیة تعدد الزوجات وهذا ما سیك

  المطلب الثاني

  مشروعیة تعدد الزوجات

أقر الإسلام تعدد الزوجات وأباحه، لذلك تقتضي دراسة موضوع تعدد الزوجات معرفة 
مشروعیة تعدد الزوجات وذلك في الشریعة الإسلامیة حیث نتطرق من خلال ذلك إلى الأدلة 

ن القرآن الكریم حیث نحاول في هذا المجال التي تبین إباحة تعدد الزوجات ومشروعیته م
الإلمام بالآیات القرآنیة الـتي تفید ذلك، ثم نبین الأدلة التي تبین ذلك من السنة النبویة الشریفة 
ویتم ذلك عن طریق الإلمام بالأحادیث الواردة حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى بیان ما 

تقتضي هذه الدراسة و  ،)ولالأ فرع ال(د الزوجاتأجمعت علیه الأمة الإسلامیة حول موضوع تعد
أیضا بیان مشروعیة تعدد الزوجات في قانون الأسرة الجزائري أي الموقف الذي تبناه المشرع 

 ).يثانالفرع ال(الجزائري فیما یخص هذا الموضوع

  
                                                             

 .106، صسابقمرجع  أحمد ناصر الجندي،)1(

 .03سورة النساء، الآیة رقم ) 2(
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  الفرع الأول

  مشروعیة تعدد الزوجات في الشریعة الإسلامیة 

في الشریعة الإسلامیة، والدلائل على ذلك كثیرة سواء ما یعد موضوع تعدد الزوجات مباح 
كما أجمع  ،)ثانیا(أومن السنة النبویة الشریفة  ،)أولا(جاء على مشروعیته من القرآن الكریم 
  .)ثالثا(الصحابة وعلماء الأمة على مشروعیته 

  مشروعیة تعدد الزوجات من القرآن الكریم - أولا

﴿: الزوجات وذلك في قوله تعالى عددإباحة تبجاء القرآن الكریم            

                                             

                      ﴾)1(.  

 " :جاء النص القرآني بصیغة الأمر التي أصلها للوجوب حیث قال االله تعالى  " 

": في قوله تعالى) 2(من الوجوب إلى الإباحة لكن بعد ذلك انصرف فیها الأمرو       

    ".  

ن الزبیر عن عائشة رضي االله عنها سبب نزول هذه الآیة ما رواه البخاري عن عروة ب
یا ابن أختي، هذه الیتیمة تكون في حجر ولیها، فیرغب في جمالها ومالها، ویرید أن ": قالت

ینتقص من صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن یقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح 
الله علیه وسلم بعد استفتى الناس رسول االله صلى ا:من سواهن من النساء، قالت عائشة

                                                             
  . 03سورة النساء، الآیة رقم  (1)

 .449، ص1990سنة، السعودیة، مصطفى العدوي، جامع أحكام النساء، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، دار ال) 2(
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﴿ :ذلك، فأنزل االله تعالى                               

                                   ﴾)1(.   

أن الیتیمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في : أنزل االله عز وجل لهم في هذه الآیة
ذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غیرها  نكاحها ونسبها والصداق، وإ

 س لهم أن ینكحوها إذا رغبوا فیهافكما یتركونها حین یرغبون عنها، فلی: من النساء، قالت
هذا فیما یخص سبب نزول الآیة  ،)2("یقسطوا لها ویعطوها حقها الأوفى من الصداقإلا أن 

  .التي جاء فیها إباحة التعدد

أن نتعرف على المعاني التي تفیدها  التي جاء فیها إباحة التعدد لابد لكي نفهم الآیة
وقسط إذا جار أقسط الرجل إذ عدل، : یقالو تعولوا : تعني تقسطوافكلمة : هاالكلمات الواردة فی

﴿: وظلم صاحبه، قال تعالى                ﴾)3(.  

 فیقال، لأنه العادل إلى الحق والمقسط العادل، الجائر لأنه عادل عن الحق: القاسط
  .إذا عدل :وأقسط جار أي: قسط

  .رمه االله لیس بطیبالطیب من النساء أي الحلال، لأن ما ح أنكحوا :حلالا: ماطاب

أي في العدل للیتیمة، فلیعدل  سطظننتم، ومعناه من غلب على ظنه التقصیر في الق :خفتم
  .عنها إلى غیرها

  .)4(أن لا تمیلوا عن الحق وتجوروا: أن لا یكثر عیالكم، ومعناه أیضا :تعولوا

                                                             
  .127سورة النساء، الآیة رقم (1)
النكاح،  الساري، كتاب صحیح البخاري ومعه من هدي عن عروة بن الزبیر عن عائشة رضي االله عنهم، البخاري، أخرجه (2)
  .1324سابق، صمصدر  حدیث صحیح، ،5140ح ر تزویج الیتیمة، باب
  .15سورة الجن، الآیة رقم (3)
  .135، 134لا عن بلقاسم شتوان، مرجع سابق، ص نق (4)
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" :قصد بقوله تعالىی          " حجر أحدكم یتیمة وخاف  أي إذا كان تحت
  .ألا یعطیها مهر مثلها، فلیعدل إلى ما سواها من النساء، فإنهن كثیر ولم یضیق االله علیه

 :"تعالى وقوله                       "،  أي انكحوا ما شئتم
ن ن شاء أربعة، كما قال االله تعالى من النساء سواهن إن شاء أحدكم اثنتین وإ : شاء ثلاثة وإ

ث أي منهم من له جناحان ومنهم من له ثلا، "جاعل الملائكة أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع"
الملائكة لدلالة الدلیل علیه، بخلاف قصر الرجال من ومنهم من له أربعة ولا ینفي ما عدا ذلك 

  .)1(على أربع

 : "وقوله تعالى                            "  أي إن خفتم ألا
فمن  ،"ولن تستطیعوا أن تعدلوا بین النساء ولو حرصتم":كما قال تعالى ،تعدلوا بین النساء

 " :وقوله تعالى، )2(خاف من ذلك فلیقتصر على واحدة         "، م ذلك قال بعضه
نة والشافعي، وهو مأخوذ من قوله یأدنى ألا تكثروا عیالكم، قال زید بن أسلم وسفیان بن عی

ن خفتم عیلة": تعالى   .)3(كم االله من فضله إن شاءینأي فقرا فسوف یغ "وإ

إن خفتم الجور في حق الیتامى فخافوا الزنا فانكحوا ما : تعني هذه الآیة في تفسیر آخر
ولا تحوموا حول المحرمات، وقیل كان الرجل یجد الیتیمة لها مال وجمال حل لكم من النساء، 

أي یكون ولیها فیتزوجها ظنا بها عن غیره فربما اجتمعت عنده عشرة منهن فیخاف لضعفهن 

                                                             
، تفسیر القرآن العظیم، الجزء الثاني، الطبعة )ابن كثیر یرمز له لاحقا(أبي الفداء الحافظ إسماعیل ابن كثیر الدمشقي ) 1(

 .200 - 198، ص 1985السابعة، دار الأندلس، لبنان، 

 .200 -198، ص المصدر نفسه )2(

ل الرجل، یعیل عیلة إذا افتقر ولكن في هذا التفسیر یخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر كذلك یخشى عا: تقول العربفقد ) 3(
عال في الحكم إذا قسط وظلم : أي لا تجوروا، یقال أیضا"ذلك أدنى ألا تعولوا:"من تعداد السراري أیضا والصحیح قول الجمهور

 .201، 200، ص مصدر سابق ،ابن كثیر: وجار، أنظر
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إن خفتم ألا تقسطوا : وقهن ویفرط فیما یجب لهن فقیل لهموفقد من یغضب لهن أن یظلمهن حق
  .)1(ناث الیتامى كما یقال للذكورلإیرهن ما طاب لكم ویقال لفي یتامى النساء فانكحوا من غ

ن خفتم ألا تعدلوا في یتامى النساء اللاتي تحت حجوركم وولایتكم  تفید هذه الآیة أیضا وإ
  ": إلى غیرهن، وانكحوا اوخفتم ألا تقوموا بحقهن، لعدم محبتكم إیاهن فاعدلو     

  " من ذوات الدین والمال، والجمال، والحسب والنسب، وغیر : علیهن اختیاركم أي ما وقع
ذلك من الصفات الداعیة لنكاحهن، فاختاروا على نظركم، وهذا دلیل على أن للإنسان أن 
یختار قبل النكاح لأن الشارع الحكیم أباح له النظر إلى من یرید تزوجها، لیكون على بصیرة 

  . )2(من أمره

" :سبحانه وتعالى العدد الذي أباحه من النساء فقال ثم ذكر االله         "  أي من
أحب أن یأخذ اثنتین فلیفعل أو ثلاث فلیفعل، أو أربعا فلیفعل ولا یزید علیها، فلا یجوز الزیادة 

واحدة  فالرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة، فأبیح له، )3(على غیر ما سمى االله تعالى إجماعا
بعد واحدة، حتى یبلغ أربعا، لأن في الأربع قناعة لكل واحد إلا ما ندر، ومع هذا یباح له ذلك 

  . )4(إذا أمن على نفسه الجور والظلم ووثق بالقیام بحقوقهن

"            " بین هذه الأعداد أي مثنى وثلاث ورباع فألزموا أو اختاروا واحدة وذروا
  .مع فإن الأمر كله یدور مع العدل فأینما وجدتم العدلالج

 "أما فیما یخص           "  الواحدة وبین  ةفاالله سبحانه وتعالى سوى بین الحر
ت عدلت بینهن في القسم أولم تعدل، عزلت عنهن أولم لقلأالإیماء من غیر حصر، فأكثرت أم 

                                                             
الزمخشري، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجود التأویل، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دار  (1)

  .226، ص1977المصحف، مصر، 
  ،عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، الطبعة الأولى، دار ابن حزم، لبنان) 2(

 .146، ص2003

  .146ص المصدر نفسه، (3)
 .146، ص مصدر سابق ،عبد الرحمان بن ناصر السعدي )4(
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ة "ذلك إشارة إلى اختیار الواحدة، أما "لكتمن م" تعزل، وقرأ ابن أبي عیلَ     "  فیعني
عائل، وعال  هذا أقرب من أن لا تمیلوا من قولهم عال المیزان عولا، إذ مال ومیزان فلان

 "فسر الإمام الشافعي رحمه االله ، و الحاكم في حكمه إذ جار  "  أن لا تكثر عیالكم لأن
  .)1(له لزمه أن یعولهممن كثر عیا

یتضح من هذا أن تعدد الزوجات مباح لأن ذلك وارد في القرآن الكریم، وهذا ما أكدته 
  .السنة النبویة الشریفة

  مشروعیة تعدد الزوجات من السنة النبویة الشریفة - ثانیا

إن أحادیث الرسول صلى االله علیه وسلم كثیرة فیما یخص إباحة تعدد الزوجات، وفیما 
  :نبین بعض الأدلة على ذلك یلي

أن غیلان ابن سلمة الثقفي " قال غیلان بن أمیة الثقفي، عن ابن عمر رضي االله عنهما
  .)2("خذ منهن أربعا: أسلم وتحته عشرة نسوة، فقال له النبي صلى االله علیه وسلم

   تحتي ثمان نسوة، فأتیت النبي صلىأسلمت و ": أبو داوود عن قیس بن الحارث قال روى

  .)3("اختر منهن أربعا :االله علیه وسلم، فقلت له ذلك فقال

أسلمت وعندي خمس نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى االله علیه ": أما نوفل بن معاویة قال
  .)4("فارق واحدة وأمسك منهن أربعا:" وسلم، فقال

                                                             
  .227سابق، صمصدر الزمخشري،  (1)
 عن ابن عمر رضي االله عنه، ،)یرمز له لاحقا ابن ماجة(أبي عبد االله محمد بن یزید القزویني الشهیر بابن ماجة أخرجه  (2)

الطبعة الأولى، مكتبة  حدیث صحیح، ،1953وعنده أكثر من أربع نسوة، ح رسنن ابن ماجة، كتاب النكاح، باب الرجل یسلم 
  .338المعارف، السعودیة، بدون سنة النشر، ص

  . 338ص حدیث صحیح، ،1952ح ر عن قیس بن الحارث رضي االله عنه، ،المصدر نفسه (3)
ققه محمد صبحي حسن حلاق،  كتاب محمد بن إسماعیل الأمیر الصنعاني، سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، ح (4)

  .68ه، ص 1461الجزء السادس، الطبعة الثانیة، دار ابن الجوزي، السعودیة،  حدیث صحیح، النكاح، باب الكفاءة والخیار،
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حسب هذه الأدلة التي سقناها لا یجوز للمسلم أن یجمع في عصمته بین أكثر من أربعة 
وة ومن كان في عصمته أربع نسوة فعقد زواجه على خامسة فإن هذا العقد فاسد، ولا فرق نس

بین أن یكون قد طلق بعضهم ولا تزال عدة المطلقة قائمة وسواء كان الطلاق رجعیا أوبائنا 
 یل بقاء بعض آثاره، فیبقى المنعبینونة صغرى أو كبرى لأن زواج المطلقة باق من وجه بدل

  .قول أبي حنیفة وأحمد احتیاطا، وهو

إذا كانت العدة عن طلاق بائن بینونة صغرى أو كبرى : قالوا  الإمام الشافعي ومالكما أ
ن كانت عن طلاق رجعي لم یجز   .)1(جاز أن یتزوج وإ

سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول وهو : مة قالروي أیضا عن المسور بن مخر 
ن ا:"على المنبر ني هشام بْ و إنَ بَ ة اسْتأْذَنُ غیرَ نَ أَبي طالب، فَلا  المُ نَتَهُمْ علي بْ نْكحوا ابْ ُ في أَنْ ی

ا  ، فَإنمَ نَتَهُمْ ینْكحَ ابْ نَتي وَ لقَ ابْ طَ ُ الب أن ی نُ أبَي طَ ریدَ ابْ ُ لا أذن، ثم لا أَذَنُ، إلا أنْ ی أَذَنُ، ثُم 
ؤْذیني ما أذَاهَا ُ هَا، وی ابَ ني ما أرَ ُ ریب ُ ة مني، ی فالرسول صلى االله علیه وسلم لم  ،)2("هي بَضْعَ

  .یحرم التعدد بل أجازه، فهو لم یقبل ذلك على ابنته لأسباب تخصه علیه الصلاة والسلام

هناك أحادیث أخرى تدل على ترغیب الرسول صلى االله علیه سلم على النكاح والحرص 
حصان النفس وعدم إتباع الشهوات للوقوع في الحرام، وهذه كل ها أدلة تفید أن على طلب الولد وإ

نما أباحه   .النبي صلى االله علیه وسلم لم یحرم التعدد وإ

كما أن الرسول صلى االله علیه وسلم عدد في زوجاته إلا أنه لم یقتصر على أربع زوجات 
لأن في ذلك خصوصیة له دون سائر المسلمین ولم یكن ذلك بدافع، فقد كان زواجه بأكثر من 

  .علیمیة واجتماعیة وتشریعیة وسیاسیةأربع زوجات لحكم بلیغة، من ت

فالاقتداء بفعل رسول االله صلى االله علیه وسلم في المباحات مشروع، ولكن في غیر ما 
فإذا كان لا یجوز الاقتداء به فیما نهى عنه من الطاعات  ،)3( اختصه االله به من دون المؤمنین

                                                             
  .97، ص2002رمضان علي السید الشرنباصي، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  (1)
صحیح البخاري ومعه من هدي الساري، باب ذب الرجل عن ابنته في الغیرة  عن المسور بن مخرمة، البخاري،ه أخرج (2)

  .1344سابق، صصدر م حدیث صحیح، ،5230والإنصاف، ح ر
  .158 -148، ص 2010راسم شحدة سدر، تعدد الزوجات بین الإسلام وخصومه، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن،  (3)
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االله ورسوله عنها كالجمع بین  والعبادات فمن باب أولى لا یقتدي به في المباحات التي نهى
أكثر من أربع زوجات، لأن النبي صلى االله علیه وسلم لم یقر لأحد من الصحابة على الجمع 

فالرسول صلى االله علیه وسلم تزوج بتسع زوجات، وكان هذا ، )1(بین أكثر من أربع زوجات
  .)2(هشیئا خصه االله به لحاجة الدعوة في حیاته وحاجة الأمة إلیهن بعد وفات

یتضح من هذا كله أن السنة النبویة الشریفة أباحت تعدد الزوجات ولكن یجب أن یكون 
ولقد أجمع علماء  ،ذلك في حدود الأربع أي أن یتزوج الرجل بأربع زوجات أو أقل من ذلك

 .الأمة على هذا الرأي

  مشروعیة تعدد الزوجات من الإجماع - ثالثا

فقهاء المسلمین في مختلف عصور الإسلام على لقد اتفق الصحابة والتابعین وجمیع 
  .)3(جواز التعدد بالشروط الشرعیة الواضحة 

أجمع الفقهاء والعلماء على إباحة التعدد وعدم الزیادة على أربع، فقال النفراوي في كتابه 
ویجوز للحر والعبد المسلمین نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابیات وتحرم ": الفواكه الدواني

أجمع أهل العلم على أنه لیس للحر ": ویقول ابن قدامه ،"ادة على الأربع بإجماع أهل السنةالزی
  .)4("أن یجمع بین أكثر من أربع زوجات

إجماع المسلمین قولا وعملا في حیاة الرسول صلى االله علیه وسلم وبعده إلى یومنا  انعقد    
  .)5(د صنیع كثیر من الصحابة والتابعینهذا على إباحة التعدد وقصره على أربع، وقد كان التعد

                                                             
  .149، 148، صسابقمرجع ، سم شحدة سدررا (1)
  .87، ص2001یوسف القرضاوي، مركز المرأة في الحیاة الإسلامیة، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، لبنان،  (2)

رشدي شحاتة أبو زید، العنف ضد المرأة وكیفیة مواجهته في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء   )3(
 . 256، ص 2011ة، مصر، القانونی

 ،1997عمر سلیمان الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، الطبعة الأولى، دار النفائس، الأردن، نقلا عن  (4)
  .250ص
عامر عبد العزیز، الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة فقها وقضاء، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، السعودیة  (5)

  .73، ص1986
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عن الإمام مالك أنه قال في كتابه موطأ الإمام مالك في باب الرجل یكون عنده أكثر من     
وكانت  حمان أن الولید سأل القاسم وعروةحدثنا ربیع بن أبي عبد الر ": أربع نسوة فیرید أن یتزوج

ویقول ، "نعم، فارق امرأتك ثلاثا وتزوج: فقال عنده أربع نسوة فأراد أن یبت واحدة ویتزوج أخرى
أن  وهنا یجب أن ننتبه إلى حقیقة وهي": الشیخ محمد متولي الشعراوي في تفسیر الشعراوي

نما أباحه، فالذي ترهقه هذه الحكایة لا یعدد، فاالله لم یأمر بالتعدد ولكنه  التعدد لم یأمر به االله وإ
تخدم رخصة الإباحة أولا كون المؤمن حر فیه یسأباح للمؤمن أن یعدد، والمباح أمر ی

  .) 1("یستعملها

یتضح من هذا أن المسلمین ساروا من أقدم عصورهم على نظام یستبیحون فیه التعدد       
ن اتفقوا على إباحة تعدد فكل المسلمی، )2(كما أباحته الشریعة، ولم یجدوا في ذلك حرجا

ن أربع نسوة وهذا ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء حیث ولا یحل لامرئ الزواج بأكثر م الزوجات،
أنه یحرم النكاح ما زاد على الأربع، وأنه إذا عقد مسلم على خامسة، فالنكاح فاسد یفسخ قبل 

  .)3(الدخول وبعده

جماع  نخلص مما سبق إلى أن تعدد الزوجات مشروع بالكتاب والسنة النبویة الشریفة وإ
 . الذین لا یعتدُون ولا یدینون بالإسلامالأمة الإسلامیة، ولم ینكره إلا

  الفرع الثاني

  في قانون الأسرة الجزائري مشروعیة تعدد الزوجات

أحكام الفقه الإسلامي على أن التعدد هو حالة استثنائیة تماشیا مع نص المشرع الجزائري 
لتنظیمه  ، بالإضافة إلى تدخل المشرع)4(یسمح به عند الضرورة، في حدود الشریعة الإسلامیة

بقواعد قانونیة من أجل ضمان العدل، ولكن لا ینبغي أن نتوهم أن شرط العدل شرط واجب 

                                                             
 ،2011الطیب بن مقدم، تعدد الزوجات وآثاره في القانون المغربي والمقارن، مجلة الفقه والقانون، المغرب، نقلا عن  (1)
  .5، 4ص
  .136، ص1971محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، دار الفكر العربي، مصر،   (2)
  .101، 100سدر، مرجع سابق، ص دةراسم شح  (3)
  . 188مرجع سابق، ص الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ربي بلحاج،الع  (4)
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نسانیا  توفره مسبقا، أو نزعم أن الأخذ بنظام تعدد الزوجات في بلادنا یخلق مشكلا اجتماعیا وإ
  .)1( أي أن العكس هو الذي یمكن أن یخلق مشكلا اجتماعیا یضطرنا للبحث عن حل له

طرح مسألة تعدد الزوجات في بلادنا على أساس أنها مشكلة اجتماعیة طرحا  یعتبر
خاطئا، لأنه طرح ینقصه صدق النیة والإیمان بحكمة االله تعالى، ذلك لأن نظام تعدد الزوجات 

ه الناس بأنفسهم قبل مجيء الإسلام وقد أبقاه الإسلام لحكمة یعلمها االله، ونعلم نحن أنظام أنش
جراءات شرعیة وعلمیة ورسمیة تضمن أولاد شرعیین وأطفال معلومي آثارها وفقا لق واعد وإ

النسب خیر وأحسن وأجدى بكثیر من تعدد الخلیلات سرا بطرق لا شرعیة وأسالیب إجرامیة ولا 
 تهموینتج عنه أطفالا دون أباء شرعیین ولا نسب لهم إلى أمها ،أخلاقیة لا عقد فیها ولا علانیة

لا من جهة الأب ولا من جهة الأم ویعیشون بین أفراد المجتمع الجزائري  وأحیانا لا نسب لهم
  .وكأنهم مقطوعون من شجرة یابسة

أن یخالف الشریعة الإسلامیة ویشذ  ،على كل حال فإنه لم یكن لقانون الأسرة الجزائري
عن النهج الذي سارت علیه تشریعات الغالبیة العظمى من المجتمعات الإسلامیة في مجال 

  .)2(لإبقاء على نظام تعدد الزوجات وعدم تحریمه والمعاقبة علیها

  :لذلك نص المشرع الجزائري على إباحة تعدد الزوجات في المواد التالیة

یسمح بالزواج بأكثر من زوجة :"أنه على بعد التعدیلج .أ.من ق تنص المادة الثامنة
  .وتوفرت شروط ونیة العدلواحدة في حدود الشریعة الإسلامیة متى وجد المبرر الشرعي 

یجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي یقبل على الزواج بها وأن یقد طلب 
  .الترخیص بالزواج إلى رئیس المحكمة لمكان مسكن الزوجیة

یمكن لرئیس المحكمة أن یرخص بالزواج الجدید، إذا تأكد من موافقتهما وأثبت الزوج 
  ".والشروط الضروریة للحیاة الزوجیةلى توفیر العدل المبرر الشرعي وقدرته ع

                                                             
 .148سعد عبد العزیز، مرجع سابق، ص) 1(

 .149، 148، صنفسهمرجع ال )2(
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یسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود :"أما المادة الثامنة قبل التعدیل تنص على
الشریعة الإسلامیة متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونیة العدل ویتم ذلك بعد علم كل 

  .من الزوجة السابقة واللاحقة

البة بالتطلیق في رفع دعوى قضائیة ضدَ الزوج في حالة الغش والمط ولكل واحدة الحق
  ".في حالة عدم الرضا

یتضح من تحلیلنا لنص المادتین السابقتین أن المشرع الجزائري أضاف من خلال تعدیله 
، طلب الترخیص بالزواج إلى رئیس المحكمة 2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05بالأمر رقم 

  .یة الذي یتم تقدیمه من طرف الزوجبمكان مسكن الزوج

نص المشرع قبل التعدیل على الشروط القانونیة لتعدد الزوجات وآثار مخالفته من خلال 
  .أ ج مادة واحدة فقط وهي المادة الثامنة من ق

أما بعد التعدیل فلقد نص على الشروط القانونیة التي تسمح للزوج بالزواج بأكثر من 
، أما الآثار المترتبة على ق أجربع، من خلال المادة الثامنة من زوجة واحدة في حدود الأ

  :مخالفة شروط هذه المادة فنص علیها من خلال المواد التالیة

  :مكرر على 8تنص المادة 

  ".في حالة التدلیس یجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائیة ضد الزوج للمطالبة بالتطلیق"
  :على 1مكرر 8وتنص المادة 

لجدید قبل الدخول إذا لم یستصدر الزوج ترخیصا من القاضي وفقا للشروط یفسخ الزواج ا"
  . )1("أعلاه 8المنصوص علیها في المادة 

  

                                                             
  .سابقمصدر ، متضمن قانون الأسرة معدل ومتمم، 11-84قانون رقم (1)
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من تحلیل لما تضمنته هذه المواد یتبین لنا أن قانون الأسرة الجزائري یتمیز بثلاث مبادئ 
  :)1(هامة وهي

  .ته الشریعة الإسلامیةهو الإبقاء على نظام تعدد الزوجات كما حدد :المبدأ الأول

  .یتضمن وضع شروط لحمایة هذا المبدأ، ووضع قاعدة لضمان حسن تطبیقه :المبدأ الثاني

  .یتعلق بما یمكن القیام به عند مخالفة هذه الشروط: المبدأ الثالث

فقانون الأسرة الجزائري حافظ على احترام مشاعر المواطنین  :بالنسبة للمبدأ الأول
ت وحدتهم ومكونات شخصیتهم العربیة الإسلامیة، دون أن یجر أولائك المتمسكین بمقوما

المراهقین الذین ما یزالون لم یبلغوا سن الرشد العقلي ولا سن البلوغ الفكري والأخلاقي، ولا 
أولائك الذین انساقوا وراء مادیات الدنیا من غیر أن یجهدوا أنفسهم في البحث في أعماق 

ون خلقه، وهو بذلك یكون قد أقر بأن الرجل له الحق في أن یتزوج الإسلام وحكمة االله في شؤ 
بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشریعة الإسلامیة التي تسمح بالزواج باثنتین أو ثلاث أو 

  .بأربع

هو المبدأ المتعلق بوضع شروط تضمن حمایة نظام التعدد  :بالنسبة إلى المبدأ الثاني
الأسرة الجزائري قد اشترط لكي یمكن للرجل الواحد أن یتزوج وضمان حسن تطبیقه، فإن قانون 

أن یكون هناك مبرر : أكثر من امرأة واحدة أن تتوفر أربعة شروط، تتمثل هذه الشروط فیما یلي
وأن یخبر الزوجة السابقة واللاحقة بذلك قبل إبرام عقد  ،شرعي، وأن تتوفر لدیه نیة العدل

        .          الزواج الثاني

تقدیم طلب الترخیص بالزواج إلى رئیس المحكمة  توفر شرط ضرورة ذلك إلىیضاف 
ج، من .أ.من ق 8لمكان مسكن الزوجیة وهذا ما أضافه المشرع الجزائري لمضمون المادة 

   .2005خلال تعدیل

                                                             
 .150، 149سعد عبد العزیز، مرجع سابق، ص) 1(
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وهو المبدأ المتعلق بما سیمكن القیام به عند مخالفة أحد  :بالنسبة إلى المبدأ الثالث
فإن قانون الأسرة الجزائري كان مرنا ومتواضعا، فهو لم یرتب على مخالفة هذه الشروط الشروط 

اكتفى فقط  قد فهو ،)1(أیة عقوبة جزائیة أو مدنیة، ولم یجعل منها شروط صحة للزواج الثاني
  .02-05مر رقم لأمن ا 1مكرر 8كرر وم 8 ر بعض الجزاءات الواردة في المادتینبذك

نأخذه على قانون الأسرة الجزائري هو أنه على الرغم من أنه قد من أهم ما یمكن أن 
حافظ على نظام تعدد الزوجات وأبقاه كمبدأ عام، إلا أنه حاول أن یضع مجموعة من العراقیل 

جاءت معقدة لا تصمد للنقاش الجدي ولا  ضوابط وشروطفي طریق ممارسته وذلك بوضعه 
  .في الفصل الثاني من بحثنا ، وهو ما سنناقشه)2(للنقد الهادف البناء

نستنتج من كل هذا أن تعدد الزوجات مباح ومشروع، وذلك بناء على الأدلة الواردة في 
القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة بالإضافة إلى أن الأمة الإسلامیة بأسرها أجمعت على 

ص إباحة تعدد الزوجات إباحة هذا الفعل، كما أن المشرع الجزائري اتخذ موقف الشریعة فیما یخ
وذلك من خلال  ،مع إضافة بعض الشروط وبعض الآثار الناتجة عن مخالفة هذه الشروط

  .المذكور أعلاه 02-05من الأمر رقم  1مكرر  8مكرر و 8و 8المواد 

  

  

  

  

  

                                                             
  .150رجع سابق، صسعد عبد العزیز، م (1)
  . 151، 150، صالمرجع نفسه (2)
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  المبحث الثاني

  مبررات تعدد الزوجات

یتزوج أكثر من قبل التطرق إلى الأسباب والمبررات الشخصیة التي تسمح للرجل أن 
المبررات والأسباب التي جعلت النبي صلى االله علیه وسلم یتزوج بعض زوجة لابد أن نبین 

لأن الكثیر من أعداء الإسلام قدیما وحدیثا  ،أكثر من زوجة واحدة وما هي الحكمة من ذلك
ن أنه أن جمع هذا العدد من النساء لا یتفق ومنصب النبوة لأنه میل للشهوات فضلا ع": قالوا

  ".لنفسه عن أفراد أمته تمییز

لكن نحن نقول لهؤلاء ولمن یدخلهم الشك بسماعها، أن هذا یعتبر جهل بالتاریخ وبحقائق 
علیه وسلم كان یعیش في  الأمور لأن التاریخ یحدثنا الحدیث الصادق بأن النبي صلى االله

وبا فیه لما اشتهر به من ر بتعدد الزوجات غیر الجواري والخلیلات مع أنه كان مرغمجتمع زاخ
  .)1(مكارم الأخلاق

من بین و كانت له دوافع في ذلك، و الرسول صلى االله علیه وسلم أكثر من زوجة تزوج 
نصرة الإسلام، الخوف على المرأة المؤمنة أن یفتنها أهلها المشركون : هذه الدوافع نذكر منها

م الدین مع رفع منزلة الرجل الأول من إذا اضطرت إلى العودة إلیهم، نشر تعالیم الإسلام وأحكا
أصحابه، إعلان شأن المرأة مع رفع منزلة الرجل الثاني من أصحابه، إعادة تنظیم الجماعة 
المسلمة على أساس التصور الإسلامي، تحریر الرقاب من رق الدنیا وعذاب الآخرة، إیواء 

لى خلق كریم اتصفت به الیتامى مع أمهم صونا لهم من الذلة والمهانة، تشجیع المرأة ع
ومكافأتها علیه، تألیف بعض قلوب زعماء المشركین بمصاهرتهم مع إكرام المرأة وحمایتها من 

 . )2(الفتنة

                                                             
عبد القادر بن حرز االله، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، الطبعة الأولى،  )1(

 .194، ص 2007دار الخلدونیة، الجزائر، 

في أزواج النبي صلى االله علیه وسلم، دار القلم، لبنان، بدون  عبد التواب هیكل، تعدد الزوجات في الإسلام وحكمة التعدد (2)
  .138 -133سنة النشر، ص
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لقد ذكرنا فقط بعض حكم زواج النبي صلى االله علیه وسلم لكي نبین أن زواجه بأكثر من 
نما كان الهدف ا لأصلي خدمة الدعوة وجذب زوجة لم یكن الدافع منه شهوانیا ولا دنیویا، وإ

یذائهم إیاها، وحمایة الأیتام من  القلوب إلیها، وحمایة المرأة المؤمنة من فتنة قومها المشركین وإ
   .الضیاع، وحمل أعباء الصحابة الذي یقتلون في سبیل االله وحمایة العقیدة

ا الشریعة الإسلامیة شیلم تشرع  حكم أو بعضا لحكم دقیقة، والناس قد یدركون هذه ال إلائً
منها لأول مرة، وقد یدركونها بعد إعمال الفكر والبحث الدقیق وقد لا یدركونها إطلاقا، وفي كل 

ویتبع نهجه، ولیس لأحد أن یثیر  هذه الحالات یجب على المؤمن أن ینقاد لأوامر االله تعالى
لا تعرض إیمانه للخلل، والتعدد من النوع الذي  شكوكا أو یعلق العمل على إدراك الحكمة وإ

بالتالي لا بد أن نتعرض إلى مبررات تعدد  ،)1(إعمال الفكر دولو بع ومبرراته هتتدرك حكم
مطلب ال(، كما قد تكون اجتماعیة)ولالأ  المطلب(الزوجات فقد تكون هذه المبررات شخصیة

والمشرع الجزائري لم یحدد المقصود بالمبرر الشرعي كقید لتعدد الزوجات في نص  ،)يثانال
  .من قانون الأسرة الجزائري 8 المادة

  المطلب الأول

 المبررات الشخصیة لتعدد الزوجات

مما لاشك فیه أن الشأن الطبیعي بالنسبة للرجل أن تكون له زوجة واحدة یمنحها كل قلبه 
وعواطفه، ولهذا كان من الأولى والأحسن أن یقتصر الرجل على زوجة واحدة، ولكن الحیاة لا 

بل كثیرا ما یخالف ذلك، ففي الحیاة الزوجیة قد یجد الرجل  لام والمثل العلیاتسیر وفق الأح
، وذلك نتیجة مبررات وأسباب شخصیة تؤدي به )2(نفسه مضطرا إلى الزواج بأكثر من واحدة

كما قد  ،)ولالأ فرع ال(إلى ذلك، ومن بین هذه الأسباب عقم الزوجة ورغبة الزوج في الإنجاب
  ).يثانالفرع ال(ال یصعب علیها القیام بمهام وشؤون البیت الزوجیةتصاب الزوجة بمرض عض

  

                                                             
  .79، ص1985محمد یوسف عبد، قضایا المرأة في سورة النساء، الطبعة الأولى، دار الدعوة، الكویت،  (1)
  .165مرجع سابق، ص ،شرح قانون الأحوال الشخصیة مصطفى السباعي، (2)
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  الفرع الأول

  عقم الزوجة ورغبة الزوج في الإنجاب

بعث النبي صلى االله علیه وسلم بین العرب وهو رسول رب العالمین للناس كافة، وكانت 
عدد والكثرة، فكان العرب قبائل متفرقة ومتشتتة وفرقا مبعثرة، والدعوة لنشر الدین تستوجب ال

  .القصد إلى زیادة النسل أدعى الأمور إلى التفكیر

قد یطرأ على الحیاة الزوجیة أمور تجعل التعدد ضرورة لازمة فقد تكون الزوجة عقیما ف
عقما أصلیا، أوقد تصاب بالعقم بعد الزواج، ففي هذه الحالة یكون الزوج بحاجة إلى زوجة 

ائلي وتحقیق الأغراض العمرانیة من الزواج، ولیس من أخرى، وذلك لضمان الاستقرار الع
المروءة في هذه الحالة أن یطلق الزوج زوجته، لیتمكن من الزواج بأخرى في غیر تعدد، لذلك 

الأولى وهذا یكون  ةیكون على الزوج في هذه الحالة الزواج من زوجة أخرى مع إبقاء الزوج
  .)1(أحسن له

لأنه لا یكون من الدین الذي یطلب التمسك بالعفة كما یمكن للزوج أن یطلق زوجته 
والشرف ویحض على التوالد والتناسل، أن یجبر الرجل على البقاء مع زوجته مع قیام الموانع 
التي یتوافر له معها المحافظة على دینه وعفته، ویمنعه من تحقیق أمله في البقاء بالنسل 

  .)2(المنسوب إلیه

ولد من المرأة التي أحبها، لكن هذه الأخیرة لا تستطیع تلبیة قد یتزوج الرجل وهو یرید ال
ون أقوى من رغبته فیصبر علیها السنین الطویلة، ولكن الحاجة إلى الولد والرغبة فیه قد یك

، فبدلا أن یطلق هذه الزوجة الحبیبة التي عاشت معه الحالین الحلو الحب الذي كان لأعوام
ك ضئیلا بین المتزوجات بعد طلاقها، فتكون عرضة للفقر والمر، والتي قد یصبح حظها بلا ش

من طرف زوجة الأخ أو زوجة الأب أو عالة على عصبتها أو مشردة في بیوت  هانةلإوا
  . الرحمة بعد أن كانت سیدة بیت محترمة

                                                             
  . 147ن، مرجع سابق، صأحمد فراج حسی (1)
  . 148، 147، صنفسهمرجع ال (2)
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بالتالي على هذه الزوجة أن تستخدم عقلها لا عاطفتها في هذه المسألة الخطیرة وتصالح 
 ﴿ :والصلح خیر عملا بقوله تعالى ،معهقاء زوجها على الب                  

                                      

                           ﴾)1(.   

فلا بد على المرأة ألا یخذلها هواها، فیؤدي بها ذلك إلى ضیاع حیاتها، ولتعلم هذه المرأة 
وغیرها أنها لیست أفضل من أمنا سودة بنت زمعة رضي االله عنها حین أسنت وأسرعت 

أن سودة " :وسلم والدلیل على ذلكلمصالحة زوجها الحبیب المصطفى الرسول صلى االله علیه 
لم یقسم لعائشة بیومها ویوم بنت زمعة وهبت یومها لعائشة، وكان النبي صلى االله علیه وس

  .)2("سودة

یجب أیضا على المرأة أن تراعي حالات زوجها لأن الرغبة في الحصول على الذریة 
ریة تعینه في حیاته وتكون رغبة طبیعیة نجدها عند الرجال جمیعا، فكل رجل یود أن تكون له ذ

ذكرا له بعد مماته، فهذه الرغبة الطبیعیة تشتد وتقوى لدى الرجال فهو بحاجة إلى أبناء یؤمنونه 
ویضمنون له شیخوخة مریحة، لأن الحیاة لیست بسهلة فهي تقتضي العمل المستمر والكفاح 

  . )3(الدائب من أجل الحصول على القوت الیومي

الرجل إلى الحصول على أبناء وبنات یساعدونه ویكونون له عدة من الطبیعي أن یسعى 
 همیة عن حاجته إلیهم أثناء حیاتهفي المستقبل، وحاجة الرجل إلى أبناء بعد موته لا تقل أ

ولذلك فإن الرجل إذا تبین أن زوجته عاقر وجد نفسه مدفوعا إلى اتخاذ زوجة أخرى تحقق له 
فضل للرجل في مثل هذه الحالة من أن یطلق زوجته ما عجزت الأولى عن تحقیقه، وهذا أ

                                                             
  .128سورة النساء، الآیة رقم  (1)

، باب المرأة تهب یومها من زوجها صحیح البخاري ومعه من هدي الساري عن عائشة رضي االله عنها، البخاري،أخرجه ) 2(
     .1340مرجع سابق، ص حدیث صحیح، ،5212لضرتها، وكیف یقسم ذلك، ح ر 

، جامعة عین شمس، 1محمود سلام زناتي، تعدد الزوجات لدى الشعوب الإفریقیة، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، ع (3)
  .5، ص1962مصر، 
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العاقر وهذا ما یحدث في كثیر من الحالات، لكن هناك حالات أین یرغب الرجل في الاحتفاظ 
  .)1(بزوجته العاقر لتعلقه بها وراحته إلیها، وعندئذ لا یجد مفرا من اتخاذ زوجة ثانیة

، ففي هذه الحالة لزوج یرید الولدفیكون من الطبیعي أن اعندما تصاب الزوجة بالعقم، 
  :)2(تنحصر الاختیارات الممكنة في ثلاثة أحوال

أن یبقى مع زوجته العقیم مع منعه من الزواج بزوجة أخرى وفي هذا ظلم ظاهر للرجل   -1
حیث حكم علیه أن یبقى بدون أولاد، وهذا لیس فیه حكمة لأن حب الأولاد غریزة في 

  .غریزة ظلم لا یقره نظام منصفالنفس البشریة ومقاومة هذه ال
 ة العقیمأن یطلق الزوجة الأولى كي یتزوج أخرى تلد له ولدا وهذا إجرام في حق المرأ  -2

حیث أجبرت على فراق زوجها دون أن تبدي رأیها في ذلك، وقد كان الإنصاف أن یترك 
ما أن یفرض أ، لها الحریة لتقریر ما إذا كانت تبقى مع زوجها الذي تزوج علیها أم تفارقه

علیها أن تفارق زوجها فهذا وصایة علیها لا مبرر له في مصیرها خاصة وأنها قد لا تجد 
زوجا جدیدا یرغب فیها إذا عرف الناس أنها عقیم، وحتى إذا وجدت زوجا آخر فإنها قد 
تتعرض لنفس المصیر إذا علم عقمها وهذا شيء لا یرضاه العقل السلیم ولا یقره الشرع 

ذي یعتبر الطلاق أبغض الحلال إلى االله ولا یلجأ إلیه إلا عند تعذر المعایشة الحنیف ال
  .بین الزوجین

أن تبقى زوجته العقیم معه تتمتع بكامل الحقوق الزوجیة ویسمح له بالزواج بأخرى لیحقق   -3
﴿: غریزته البشریة في حب الأولاد، فقد قال االله تعالى        

       ﴾)3( بالتالي یكون و  یؤدي إلى عدم إلحاق الضرر بالزوجة الأولى ما هذا، و
   .الحل في مثل هذه الحالة لكونه حل إسلامي شرعه االله سبحانه وتعالى

یتیح تعدد الزوجات الفرصة للإنجاب إذا كانت الزوجة الأولى عقیما لا تنجب، فاالله 
 لد، حتى ولو كان ذلك في كبر السنیهب لمن یشاء من عباده نعمة الو سبحانه وتعالى قد 

                                                             
  .5، صسابقمرجع  محمود سلام زناتي، (1)
  .80عیسى الفقي، مرجع سابق، ص عمرو (2)

 .14سورة أل عمران، الآیة رقم) 3(
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كقصة سارة زوجة إبراهیم علیه السلام التي كانت عقیما، وبالرغم من ذلك عاشت مع إبراهیم 
ومعه زوجة ثانیة هاجر علیها السلام، وكانت راضیة بذلك حتى جاءت البشرى من الملائكة 

 ﴿: فقال االله تعالىق تبشرها بإسحاق، فاستغربت ولم تصد                

                                            

                                         

                ﴾)1(.  

﴿: قال االله عز وجل أیضا                          

                         ﴾)2(.  

    یتضح من هذه الآیات أن سارة تعجبت عندما بشرت بولد لأنها صارت عجوزا وكانت في 
 ، فالأولاد زینة الحیاة الدنیا، وهي من الأمور التي یرغب فیها الإنسان)3(صغرها عقیما لا تلد

﴿:  تعالىفي الحیاة الدنیا حیث قال االله                  ﴾)4(.                                                                                                                             

  الفرع الثاني                                                          

  مرض الزوجة 

یب یودي إلى عدم تحقق الهدف من قد یكتشف الزوج أن زوجته مصابة بنقص أوبها ع
الزواج، كأن یتزوج رجل امرأة ثم بعد معاشرتها یكتشف أنها مریضة، كأن یستمر علیها الحیض 
فیضطر إلى اعتزالها خمسة عشرة یوما متتالیة في الشهر، ویتحرج من طلاقها لأي سبب من 

تكون المرأة مریضة الأسباب، فیتزوج بأخرى للخلاص من هذا الحرج وتلك المشقة، كما قد 

                                                             
 .72، 70سورة هود، الآیة رقم) 1(

 .29، 28سورة الذریات، الآیة رقم) 2(

 .932سابق، ص صدرابن كثیر، م) 3(

 .46سورة الكهف، الآیة رقم ) 4(
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مرضا لا یرجى شفائه، ورغم ذلك تكون راغبة في استمرار الحیاة الزوجیة، ففي هذه الحالة فمن 
  .)1(الأفضل للزوج أن یتزوج بأخرى ویبقي علیها فتلتقي مصلحته ومصلحتها معا

الزوج بأخرى ویبقي الزوجة الأولى في عصمته، تكون لهذه الزوجة كل عندما یتزوج 
كزوجة، لذلك تكون هذه الحالة أكرم وأنبل وأضمن لسعادة الزوجة المریضة وزوجها حقوقها 

  .)2(على السواء

 واحدة بعض المتاعب بالنسبة للرجلیستتبع في بعض الحالات الاقتصار على زوجة 
لذلك یسعى إلى تفادي هذه المتاعب أو التخلص منها باتخاذ زوجة إضافیة أو أكثر كلما كان 

یضطر إلى الابتعاد عن زوجته بضعة أیام كل شهر، وهي الأیام التي  قد الرجلذلك ممكنا، ف
مرأة في مدة تستغرقها دورتها الشهریة وذلك لأن االله سبحانه وتعالى حرم الجمع بین الرجل وال

﴿:الحیض حیث قال تعالى                            

   ﴾)3( ، فالرجل الذي یتصل بزوجته أثناء فترة الحیض یعرض نفسه للإصابة بأمراض
  .)4(خطیرة، وهذه الأمراض قد تنتقل إلى المرأة

تكون الزوجة في حالة إصابتها بمرض جسمي أو عقلي غیر صالحة للحیاة الزوجیة في 
والرجال یختلفون  اجة إلى زوجة أخرى، لذلك یكون الرجل في هذه الحالة بح)5(أخص شؤونها

من رجل لآخر، فالرجل الذي تكون له قوة في الجماع لا یستطیع أن یصبر عن زوجته 
  .)6(كثیرا

ما  قد یكون الزوج عنده من الشوق الجنسي ما لا یكتفي معه بزوجته إما لكبر سنها وإ
ض والنفاس، وفي هذه الحالات لكثرة الأیام التي لا تصلح فیها للمعاشرة الزوجیة وهي أیام الحی

                                                             
  .125، مرجع سابق، صرشدي شحاتة أبو زید (1)

  .165مرجع سابق، ص ،شرح قانون الأحوال الشخصیةمصطفى السباعي، ) 2(
 .222سورة البقرة، الآیة رقم ) 3(

 .07مرجع سابق، ص محمد سلام زناتي،) 4(

  .147أحمد فراج حسین، مرجع سابق، ص (5)
  .191، ص1986نجیب عمارة، الأسرة المثلى في ضوء القرآن والسنة، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف، السعودیة،  (6)
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نجد الأولى والأحسن أن یصبر على ما هو فیه، ولكن إذا لم یكن له صبر فماذا یفعل، أنبیح 
له الاتصال الجنسي المحرم، ویكون في ذلك إیذاء للمرأة الثانیة التي اتصل بها وضیاع لحقوقها 

كرامتها، ویعترف لها بحقوقها  وحقوق أطفالها، أو نبیح له الزواج منها زواجا شرعیا تصان فیه
ولأولادها بنسبهم الشرعي منه، فهنا تتدخل مبادئ الأخلاق وبالتالي یتم تفضیل الحالة الثانیة 

  .)1(على الأولى

ن تصاب المرأة بمرض مزمن، والذي یؤدي بها إلى الامتناع عن أداء واجباتها في یمكن أ
أو الامتناع عن حقوق زوجها وذلك بسبب عیب ، )2(إدارة شؤون البیت وتربیة الأولاد ورعایتهم

لى غیر ذلك من العیوب التي تمنع  )4(، والقرن)3(جنسي یمنع الاستمتاع بها كالرتق مثلا، وإ
فمن حق الزوج عندما تصاب المرأة بأحد هذه الأمراض أن یفكر ، الزوج من الاتصال بزوجته

جة خصوصا إذا كانت مریضة أوبها بقاء الزو  نفي التعدد ویكون من مصلحة الزوجة كذلك، لأ
  .)5(عیب جنسي في عصمة زوجها وتحت رعایته خیر لها من الفراق والطلاق

یتضح من هذا أن المشرع الجزائري قد حدد هذه المبررات من خلال المنشور الوزاري 
، حیث أنه فسر من خلاله معنى المبرر الشرعي الوارد في المادة الثامنة 84/102الأول رقم 

 ،قانون الأسرة وبین الإجراءات الواجب إتباعها، فجعل المبرر الشرعي لا یتعدى أمرینمن 
  : وجاء في المنشور الوزاري الأول ما یلي

إذا طلب من موثق أومن ضابط الحالة المدنیة تلقي عقد الزواج بثانیة فعلیه أن یتحقق "
ه بشهادة طبیة من طبیب من توافر الشرط الأول، الذي هو المبرر الشرعي ویكفي في إثبات

                                                             
  .166مرجع سابق، ص ،شرح قانون الأحوال الشخصیة مصطفى السباعي، (1)
  .140بلقاسم شتوان، مرجع سابق، ص (2)
عبد الرحمن : ، ویكون باللحم أو العظم، أنظرفلا یمكن من الجماع الذكر في الفرجمدخل یقصد به انسداد : الرتق (3)

  .164، ص2003الجزیري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، الجزء الرابع، الطبعة الثانیة، دار الكتب العلمیة، لبنان، 
  .164كل قرن، وبذلك لا تصلح الزوجة للجماع، المرجع نفسه، صفي الفرج على ششيء یقصد به نمو : القرن (4)
  .58، 57محمد بوقندورة، مرجع سابق، ص (5)
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اختصاصي تثبت عقم الزوجة الأولى أو مرضها العضال، فإن لم یثبت العقم أو المرض رفض 
  .)1("الموثق أو الموظف القانوني المختص  تلقي العقد

یتبین من خلال هذا المنشور الوزاري أن المشرع الجزائري قد حدد مبررات تعدد الزوجات 
مرض العضال، وهذه المبررات تعتبر من المبررات الشخصیة التي عقم الزوجة وال :في حالتین

تسمح للزوج لكي یتزوج بأكثر من زوجة، وهذا أفضل من أن ینتهج طریق آخر غیر هذا 
نم قد تتعداها  االطریق المباح، غیر أن مبررات التعدد لا تقتصر على المبررات الشخصیة وإ

 .ي المطلب المواليسنتعرض إلیه ف إلى مبررات اجتماعیة وهذا ما

  ب الثانيالمط

  المبررات الاجتماعیة لتعدد الزوجات

التعدد ضرورة هناك حالات عامة تجعل التعدد من مصلحة المجتمع، وذلك عندما یصبح 
تقتضیها المصلحة والرحمة وصیانة النساء من الانحراف والإصابة اجتماعیة وأخلاقیة، 

إیواء المرأة في البیت الزوجیة حیث تجد فیه المرأة بالأمراض الخطیرة، كما یؤدي التعدد إلى 
الراحة والطمأنینة بدلا من البحث عن علاقات غیر شرعیة، وبالتالي  نجد أن تعدد الزوجات له 
مبررات اجتماعیة تجعله مباح وذلك في حالة الضرورة أو الحاجة أو العذر أو المصلحة 

 فرعال(الأیامى من النساء خاصة في وقت الحربالمقبولة شرعا، فقد تكون هذه المبررات كفالة 
كما قد تكون لغرض  ،)يثانالفرع ال(وقد تكون زیادة عدد النساء على عدد الرجال ،)ولالأ

  ).ثالثالفرع ال(على الفاحشة وتحصین النفس ءالقضا

                                                  

  

                                                             
           ، المتضمن كیفیة تطبیق 1984سبتمبر  23، المؤرخ في 102-84منشور وزاري أول، صادر عن وزارة العدل تحت رقم(1) 

 الجریدة الرسمیة، نقلا عن جمال عیاشي، قیود تعدد الزوجات بین من قانون الأسرة الجزائري، غیر منشور في 08المادة 
 - 2004الشریعة والقانون، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

  . 105، 104، ص2005
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  الفرع الأول

  كفالة الأیامى من النساء

یعتبر التعدد حلا لمشكلة من مشاكل المجتمع وهي مشكلة الیتامى، فذلك لا یعتبر 
نما لابد من تحقیق الغایة والهدف  مشروعا لمجرد إرضاء النفس وتحقیق الرغبة في النساء، وإ

  .من اللجوء إلى ذلك

شؤون الیتامى، وذلك عندما یكون مضطرا في سبیل  ون الرجل مضطرا لتوليقد یك
، وبالتالي یكون في ذلك حرج، حیث لا تؤمن )1(إلى أن یداخلهم ویرى أمهاتهم الأیامىرعایتهم 

الدواعي النفسیة من رجل یدخل على أیم من النساء وعلى بناتها، بالرغم من أن له الحق في 
ذلك بحكم وصایته فله أن یتحدث إلیهن ویجلس معهن، فإذا أراد أن یبتعد عن ذلك أو یصد 

لفتنة بالابتعاد أو بتقلیل الزیارة، فإنه سیكون مقصرا غیر قائم للیتامى بالقسط عن نفسه عوامل ا
على الوجه الذي أمر به االله وعلى الوجه الذي یقتضي إصلاح أموالهم، ومعرفة مشاكلهم 

صلاح أنفسهم بالمعروف   .)2(وإ

ه فیكمن الحل في هذه الحالة في الحكم الذي شرعه االله سبحانه وتعالى من خلال قول
﴿: تعالى                                     

   ﴾)3(.  

التي أي فإن خفتم ألا تقوموا بشؤون الیتامى، تحرجا من مداخلتهم ومجالستهم في بیوتهم 
المخلص من ذلك هو تعدد الزوجات، فهذا هو الحل لهذا ، فلا تخلوا من یتیمات أو أیامى

الإشكال في هذه الحالة، فاالله سبحانه وتعالى أباح للرجل في مثل هذا الظرف أن یكون له أكثر 
له من النساء  یمكن له أن یضم إلیها ما طاب من واحدة، فالرجل الذي یكون متزوجا بواحدة

ا، وبالتالي یصبح دخوله لهذا البیت الذي تكون فیه أو یتزوج الأم نفسه تهیتیمافیتزوج إحدى 
                                                             

  .259راسم شحدة سدر، مرجع سابق، ص: هامش رجمع أیم وهو من لا زوج له ذكرا كان أو أنثى، بكرا أو ثیبا، أنظ (1)
  .142، ص1991محمود بن الشریف، القرآن ودنیا المرأة، دار الهلال، لبنان،   (2)
  .03سورة النساء، الآیة رقم (3)
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الیتیمات والأیامى دخولا مأمون العاقبة فیجمع بذلك بین رعایة مصلحة الیتامى على الوجه 
  .)1( المطلوب، وبین وقایة نفسه ووقایة غیره من عوامل السوء والفتنة

هم الشابة ومن حق وهم یعیشون في حضانة أم ،عندما یكون للرجل یتامى یتولى رعایتهم
فإذا تزوجت بزوج أجنبي عن الأولاد فإنهم  ن تأخذ نصیبها من الحیاة الزوجیةهذه المرأة أ

كما أن الوصي قد یتحرج من الدخول على الیتامى وبینهم  ،سیتعرضون للضیاع وعدم الرعایة
مؤمن لا أمهم الأیم، وفي هذا الجو هناك خوف الفتنة والإغراءات النفسیة ما لا یخفى، وال

   .) 2(ینبغي أن یضع نفسه وضعا یكون فیه فاتنا أو مفتونا

، وهذا یعتبر علاجا )3(هاتین المشكلتین أن یتزوج أم الیتامى مع زوجته الأولىفي الحل یكون   
لمشكلة الأرامل من النساء كأن یعمد الرجل إلى الزواج بإحدى قریباته في حالات تبرز فیها 

لزواج منه، كما لو كانت أرملة الأخ أو قریب توفي أو استشهد، ویكون حاجة هذه القریبة إلى ا
الأخ أو أحد أقرباء المتوفى أصلح من یتولى رعایة الأولاد، وهذا یعتبر كسبب من أسباب التعدد 

  .)4(والذي یحافظ على صلة القربى

یدي كما أن أصحاب الرسول صلى االله علیه وسلم في المجتمع الإسلامي الأول كانوا بع
النظر تجاه أولئك النسوة اللائي فقدن أزواجهن، فإذا مات زوج امرأة وانقضت عدتها ولم تجد 
زوجا اجتمعوا ونظروا في أمرها، ولا ینفض مجلسهم حتى یجدوا حلا لمشكلتها، لكي لا تبقى 
امرأة في المجتمع الإسلامي بلا عائل، وهذا یعتبر من الأسباب الخلقیة العامة، التي تتعلق 

 زوجات یعتبر حلا لمشكلة الأراملوبالتالي یتضح من هنا أن تعدد ال ،بصلة الأخوة الإسلامیة

                                                             
  .143، 142محمود بن الشریف، مرجع سابق، ص  (1)

 .81محمد یوسف عبد، مرجع سابق، ص ) 2(

لتعدد في الصومال، فالعادة فیه تقضي أن الرجل إذا مات عن زوجته وله منها أولاد هذه المسألة تعتبر من أسباب ا) 3(
. 81مرجع نفسه، صال: فیتزوجها أخوه الأكبر أو أحد أقربائه، وهذه العادة نشأت أول ما نشأت من أجل مصلحة الأولاد، أنظر

 .ائري لكن أصبحت هذه العادة موجودة في العدید من المجتمعات منها المجتمع الجز 

 .268راسم شحدة سدر، مرجع سابق، ص) 4(
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وائها ورعایة أولادها، وذلك عند تنازل یوذلك عن طریق زواج رجل متزوج بأرملة من أجل إ
  .)1(الزوجة الأولى عن شيء من سعادتها في سبیل إنقاذ أسرة من الشقاء

نما یعتبر أیضا علاجا  لكن تعدد الزوجات لا یعالج فقط مشكلة الأرامل من النساء، وإ
  .لمشكلة العوانس والمطلقات

تعتبر مشكلة العوانس من المشكلات التي تقتضي إیجاد حل سریع وجذري لها في واقعنا 
المعاصر وذلك بعد ازدیاد عدد العانسات، وبالتالي من الحلول التي شرعها االله سبحانه وتعالى 

لمصالح الاجتماعیة أن یعدد الرجل في زوجاته، فالمرأة لا بد لها أن تقبل لكي والتي هي من ا
ن زواج المرأة من رجل ذي دین  تكون زوجة ثانیة أو ثالثة باعتبار ذلك  خیرا من العنوسة، وإ

شرعه االله كما أنه أكد أن التعدد أخرى لا عیب ولا نقص فیه، فهذا  وكفاءة وخلق ومعه زوجة
   .ضالفیه یعتبر ذي یشك أمر مشروع، وال

نسبة وعدد المطلقات في واقعنا  نكما أن تعدد الزوجات یعالج مشكلة المطلقات، لأ
 د یومهي خیر شاهد على ازدیاد عدد المطلقات یوما بع مالمعاصر في تزاید مستمر، فالمحاك

لك یكون لذ ،ذلك لخراب وفساد ذمم كثیرة من الناس الجهلاء الذین لا یفهمون معنى الزوجیةو 
علاج مشكلة المطلقات بفتح فرص تعدد الزوجات لهن، والذي یعتبر الحل الاجتماعي الوحید 

  .)2(لهذه المشكلة

یتضح من هنا أن تعدد الزوجات شرع من أجل علاج مشكلة الأیامى من النساء وهي 
بر تحقیقا تعتبر من بین الأسباب الاجتماعیة التي تجعل التعدد مباح وهذه الغایة الشریفة، تعت

لأمر االله ورعایة لمصلحة الیتامى في حالة ما إذا اقتضى الأمر الزواج بالأرامل بالإضافة إلى 
أن التعدد یعتبر علاج لمشكلة العانسات والمطلقات كما ذكرنا سالفا، خاصة في حالة زیادة 

  .عدد النساء على عدد الرجال وهو موضوع الفرع الموالي

  

                                                             
  .268، صمرجع سابق راسم شحدة سدر، (1)

 .269، 268، صنفسهمرجع ال )2(
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  الفرع الثاني

  النساء على الرجال زیادة عدد 

قد تكون نسبة النساء في مجتمع ما أكثر بكثیر من نسبة الرجال بسبب الحروب أو غیرها 
في الجزائر  ةمن الأمور التي یموت فیها الرجال دون النساء مثلما حدث في الثورة التحریری

نجاب أطفال وتحرم أیضا م ن حق فیخشى على المرأة أن تحرم من حق الزواج وبناء أسرة وإ
العنایة بها سواء كان ذلك مادیا ومعنویا أو جنسیا، وتعیش حیاتها محرومة من أهم شيء في 

  .)1( الحیاة ألا وهو الزواج والإنجاب

قد یكون التعدد علاجا اجتماعیا لنقص تتعرض له الأمة في رجالها، فیقل عدد الرجال 
یة الأولى وجد في بعض الأمم أنه بعد الحرب العالمحیث  ،الصالحین للإنسال في بعض الأمم

الأوروبیة أن الرجال الصالحین للزواج قل عددهم حتى صار كل رجل له أن یتزوج ثلاث نساء 
ففي هذه الحالة یكون التعدد مطلوبا لیصون المرأة من الدنس ولیكثر النسل، وتنمو الأمة 

  .)2(وتعوض ما فقدت

شابة وبحاجة إلى زوج فمن الخیر فقد تكون المرأة قد مات زوجها شهیدا وهي لا تزال 
  .)3(والصیانة لها أن تكون زوجة ثانیة لزوج یرغب في نكاحها وترغب في نكاحه

كما قد یكون في زمن معین أو مكان معین عدد النساء أكثر من عدد الرجال ولا سبیل 
الكرامة إلى تصریف العدد الزائد من عدد النساء إلا عن طریق تعدد الزوجات إذا أرادت المرأة 

والصیانة والحفاظ على شرفها وبدون ذلك یمكن أن تبقى عانسا أو عرضة لضیاعها وسقوطها 
یجاد عائلا یقوم  یفتح التعدد، فوفقدان شرفها المجال لعدد هائل من النساء لتكوین أسرة وإ

                                                             
  . 266، 261، صسابقمرجع ، راسم شحدة سدر (1)
  .211مولاي ملیاني بغدادي، مرجع سابق، ص (2)
   .92، ص1950ربي، مصر، محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة، الطبعة الثانیة، دار الفكر الع (3)
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تي ، الذي یهدد التوازن الحیا)1(الأمة تعاني نقصا في الرجال وزیادة في النساء نبشؤونهن، لأ
  .الذي تتطلبه المجتمعات

فزیادة عدد النساء على الرجال سواء كان ذلك في الأحوال العادیة أوفي أعقاب الحروب 
هي حالة تستوجب التعدد وذلك حفاظا على الأخلاق، وهو أفضل بكثیر بأن تكون الكثیر من 

ات إلا إذا كان النساء بلا أزواج ولا یوجد إنسان شریف یفضل انتشار الدعارة على تعدد الزوج
، وبالتالي فالحل الوحید لهذه المشكلة هو )2(إنسانا أنانیا لا یهمه إلا إشباع غریزته الجنسیة

  .)3(الأخذ بنظام تعدد الزوجات

نلاحظ أن المجتمع الذي نعیش فیه الیوم فیه زیادة عدد النساء على الرجال وقد أشار 
أن رسول االله صلى االله : أنس بن مالك قال عن: الرسول صلى االله علیه وسلم إلى ذلك في قوله

إن من أشرط الساعة أن یرفع العلم ویكثر الجهل ویكثر الزنا ویكثر شرب ": علیه وسلم قال
  .)4("یكون لخمسین امرأة القیم الواحد الخمر ویقل الرجال ویكثر النساء حتى

ویرى الرجل ": أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: عن أبي موسى الأشعري قال
  .)5("الواحد یتبعه أربعون امرأة یلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء

                                                             
 .75محمد رأفت عثمان، فقه النساء في الخطبة والزواج، دار الاعتصام، مصر، بدون سنة النشر، ص) 1(

عبد الكریم زیدان، المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیة، الجزء السادس، الطبعة الأولى، مؤسسة ) 2(
 .290، ص1993الرسالة، لبنان، 

إن الشعوب الغربیة المسیحیة وجدت نفسها إزاء مشكلة اجتماعیة خطیرة وهي زیادة عدد النساء على عدد الرجال، خاصة ) 3(
  بعد الحربین العالمیتین وكان من الحلول التي طرحت في هذه المسألة إباحة تعدد الزوجات، وفي مؤتمر للشباب العالمي عقد

زیادة عدد النساء في ألمانیا بأضعاف مضاعفة من عدد الرجال بعد في مشكلة بحثت  1948بألمانیا في عام" میونیخ"في 
الحرب، فتقدم بعض المسلمین المشتركین في المؤتمر، وكانوا من بعض الدارسین المسلمین من البلاد العربیة إلى اللجنة التي 

 جنة أقرت توصیة المؤتمر بالمطالبة بإباحة تعددتبحث في هذه المشكلة باقتراح إباحة تعدد الزوجات، وكانت النتیجة أن الل
عاصمة ألمانیا الاتحادیة بطلب إلى السلطات المختصة یطالبون " بون"تقدم أهالي 1945الزوجات حلا لهذه المشكلة، وفي عام 

 .74محمد رأفت عثمان، مرجع سابق، ص: فیه بأن ینص الدستور الألماني على إباحة تعدد الزوجات، أنظر

صحیح البخاري ومعه من هدي الساري، باب یقل الرجال ویكثر  عن أنس بن مالك رضي االله عنه، البخاري،جه أخر ) 4(
 .1035سابق، صمصدر  حدیث صحیح،  ،5231النساء، ح ر

  .1035ص حدیث صحیح، ،5230ح ر عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه، نفسه، صدرالم (5)
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النساء ویقل عدد یتضح من هذه الأحادیث أن هناك عصر من العصور تكثر فیها 
 تي تجعل التعدد من مصلحة المجتمعتعتبر هذه الحالة من الحالات العامة ال وبالتالي ،الرجال

النساء سواء كان ذلك في الأحوال العادیة كما هو الشأن في كثیر  فقد یقل عدد الرجال وتكثر
من البلدان كشمال أوروبا، أوفي  حالات الحروب والأوبئة كما وقع في أوروبا بین الحربین 
العالمیتین الأولى والثانیة فقد بلغت نسبة الرجال والنساء في بعض البلدان واحدا إلى أربعة أي 

 %6 یقابله من الرجال %1النساء، وفي بعضها واحدا إلى ستة أي من  %4رجال  یقابله  1%
ففي هذه الحالات یكون التعدد واجبا إنسانیا وأخلاقیا في آن واحد، به تصان  ،)1(من النساء

النساء عن التبذل ویأوین إلى بیوت الزوجیة فیجدن الحمایة والنفقة، وبه تصان الأخلاق عن 
  .)2(الانحلال والفساد

أیدي الرجال الذین یلجئون  لكن التعدد لابد أن تراعى شروطه حتى لا یكون ألعوبة في
دد قصد الاستمتاع فقط یعتبر ن وذلك مراعاة لشعور المرأة، فالرجل الذي یعءو متى یشاإلیه 

كونه ینقاد إلى أخلاقه البهیمة ویتبع شهوته الذمیمة، فإذا وجد في المجتمع المسلم من  مذموما
نما تشهیا لنفسه فقط، فهذا یعتبر أمرا مخالفا یعدد لی لشرع وتعالیم االله س من أجل العفاف وإ

  . سبحانه وتعالى

كثیر من الناس ینظرون إلى التعدد  كونه متعة وسعادة، لكنه في الواقع عكس ذلك لأن 
 التعدد إذا لم یكن له مبرر وسبب، فقد تكون له مساوئ كثیرة تضر الأسرة من جهة، كما تضر
المجتمع من جهة أخرى، لكن بالرغم من المساوئ التي تنجر على التعدد إلا أنه لا یصل إلى 

  .حدَ تحریمه ومنعه ومعاقبة من یلجأ إلیه

التعدد تشریع ضروري لمواجهة الطوارئ الشاذة التي تحدث بسبب عدم التوازن بین یعتبر 
، وبالتالي یختل التوازن )3(ل مختلفةالرجال والنساء وذلك لما یطرأ على الرجل والمرأة من أحوا

                                                             
لمنع التعدد، فأخذت تفكر وخاصة في ألمانیا بإباحة التعدد ولكنها لا تزال تتردد، لأن  قد رأت أوروبا هذه النتائج السیئة (1)

المجتمع الغربي قائم على النفاق الأخلاقي والأنانیة البشعة، وهما العاملان الرئیسیان في عدم سماح الجماهیر بالتعدد القانوني 
  .166مرجع سابق، ص ،یةشرح قانون الأحوال الشخص مصطفى السباعي،: الأخلاقي، أنظر

  .166المرجع نفسه، ص (2)
 .324إبراهیم عبد الهادي أحمد النجار، مرجع سابق، ص) 3(
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العددي بین الجنسین، وقد ثبت أن زیادة عدد الإناث ظاهرة مضطردة في كثیر من الكائنات 
الحیة وهذا ما أثبته علم الأحیاء، فإذا حدث هذا الاختلال في نسبة التساوي بین الجنسین لسبب 

  :إلى أحد الأمرینمن الأسباب كالحروب مثلا، فلیس هناك حل في هذه الحالة 

               إما أن یتم سد باب التعدد في وجه العباد، فتتعرض المرأة للتسكع في الطرقات من   -1
أجل الفساد، وتحرم من وظیفة الأمومة التي هي من أخص خصائصها، ویتعرض 

 .المجتمع للتحلل والهلاك والدمار

ما أن یتم اللجوء إلى الشریعة الإسلامیة الحكیمة   -2 في حل هذه المشكلة فنحفظ للمرأة وإ
حرمتها وقوتها واستقرارها وللذریة نسبها وحقوقها، وللمجتمع  ةكرامتها وأمومتها، وللأسر 

 .)1(سلامته وتماسكه

، نتیجة ما أدى إلیه منع التعدد في بلادهم من أخطار )2(ه بعض مفكري الغرباهذا ما تبن
محاولا بذلك إنقاذه من الهاویة والفساد الذي جسیمة، فأخذ ینادي في مجتمعه بإباحة التعدد 

  .)3(یعاني منه مجتمعه

وكان للتعدد " :في كتابه المرأة بین الفقه والقانون حیث یقول الدكتور مصطفى السباعي
أثره في حروب الفتح، فمن المعلوم أن المعارك الإسلامیة مع أعداء الإسلام استمرت من هجرة 

دولة الخلفاء الراشدین، فالأمویین فعهد غیر قصیر من أیام النبي صلى االله علیه وسلم، ف
العباسیین مرحلة امتدت أكثر من مائتي سنة تتلاحق فیها المعارك في الشرق والغرب والشمال 
والجنوب، وفي المعارك ضحایا من شهداء ومشوهین وأسرى ومفقودین، ومع ذلك لم یشك 

   .المحاربین لإسلامي یوما من تناقصالجیش ا

وأصبحت  عشرات الملایینففني من رجالها  ینما أوروبا خاضت معركتین خلال ربع قرنب
لها مشكلتها الاجتماعیة الكبرى، نقصان الرجال وكثرة النساء، فكیف استطاع المسلمون أن 
یواصلوا الحروب أكثر من مائتي سنة ثم واصلوا الحروب بعد ذلك في غزوات التتار 

                                                             
 .69عبد التواب هیكل، مرجع سابق، ص) 1(

 .69المرجع نفسه، ص: أنظرلوبون،  فومن بین هؤلاء المفكرین نذكر جوستا) 2(

   .69عبد التواب هیكل، مرجع سابق، ص  )3(
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دون أن یشكوا نقصا في الرجال وكثرة في النساء، في اعتقادي أن  والصلیبیین وفیما بعد ذلك،
لنظام تعدد الزوجات والتسري أثرا كبیرا في هذه النتیجة، ولمن یشاء من الباحثین أن یدلنا على 

  .)1("سبب غیر هاذین

أن الحكومة الألمانیة  من الأعوامونشرت الصحف في عام " :قال أیضا في المصدر نفسه
شایخ الأزهر تطلب منها نظام تعدد الزوجات في الإسلام لأنها تفكر في الاستفادة أرسلت إلى م

منه كحل لمشكلة زیادة النساء، ثم تبع ذلك وصول وفد من علماء الألمان اتصلوا بشیخ الأزهر 
لهذه الغایة، كما التحقت بعض الألمانیات المسلمات بالأزهر لیطلعن بأنفسهن على أحكام 

  .ع المرأة عامة وتعدد الزوجات خاصةالإسلام في موضو 

وقد حدثت محاولة قبل هذه المحاولات في ألمانیا أیام الحكم النازي لتشریع تعدد الزوجات 
فقد حدثنا زعیم عربي إسلامي كبیر أن هتلر حدثه برغبته في وضع قانون یبیح تعدد الزوجات، 

 العالمیة الثانیة قیام الحرب وطلب إلیه أن یضع له في ذلك نظام مستمدا من الإسلام، ولكن
مثل هذه المحاولة " إدوارد السابع"حالت بین هتلر وبین تنفیذ هذا الأمر وقد سبق  أن حاول 

  .)2("فأعد مرسوما یبیح التعدد، ولكن مقاومة رجال الدین قضت علیه

 یتضح من هنا أن زیادة عدد النساء على الرجال یعتبر دافعا من الدوافع التي تبیح تعدد
الزوجات وذلك من أجل حصول التوازن في المجتمع، وقد یكون للتعدد مبرر أخر هو القضاء 

  .على الفاحشة فهذا ما نبینه في الفرع الموالي

  الفرع الثالث

  القضاء على الفاحشة

تعتبر حیاة رجل واحد مع عدد من النساء ظاهرة اجتماعیة موجودة على امتداد الزمان 
ما باسم الزوجات فهو أكرم وأسلم للمر  والمكان، إما باسم تعدد تعدد أة وللأسرة والمجتمع، وإ

یقة یجب الخلیلات وهو ضیاع للمرأة ونكال على الأسرة ووبال على المجتمع، حیث أن ثمة حق
                                                             

 .85، 84ص ،1999سباعي، المرأة بین الفقه والقانون، الطبعة السابعة، مكتبة الوراق، الریاض، مصطفى ال) 1(

  .64، 63ص، المرجع نفسه (2)
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إذا كانت أنه لا یمكن أن تقبل امرأة الزواج من رجل متزوج إلا  أن توضع في الاعتبار وهي
ا    .مضطرة إلى ذلك اضطرارً

ذا كانت الزوجة الأولى ینالها ضرر إذا تزوج زوجها ثانیة، فإن الزوجة الثانیة ینالها فإ
 إما أن تموت أنوثتها: ذه الحالاتضرر أشد بالحرمان من الزواج إذ تكون معرضة لإحدى ه

ما أن تتسكع ف ما أن توضع بین أحضان الرجال، وإ ل ي الطرقات وعلى أبواب المساجد تسأوإ
لذل الخدمة في البیوت، وبالتالي فالأفضل أن تجد إنسانا یرحمها أو یقول لها الناس أو تتعرض 

  .)1(قولا معروفا 

یعتبر التعدد حلا وسطا فقد تكون المرأة شاذة الطبع لا تألف الرجل، ولا تنشط لتلبیة رغبة 
؟ الزوج، فماذا یفعل الزوج في هذه الحالة؟ أیترك التزوج، ویطلب حاجته من طریق غیر مشروع

  .أم یأذن له الإسلام بزواج آخر؟ فلا شك أن الحل الثاني أقوم السبل وأحصنها

كما قد یضیق الزوج بعشرة زوجته التي عدت لعبة للشیطان، یحركها الهوى فلا تتحكم في 
عقلها وتصرفاتها لأنها استهانت بمقوماتها الزوجیة ونسیت القیم الأخلاقیة فصارت الحیاة معها 

بالتالي یكون هذا الزوج في حاجة إلى إیجاد متنفسا شرعیا للخروج من هذه جحیما لا تطاق و 
  .الحالة، ویكون ذلك بفتح الطریق أمامه بشرعیة تعدد الزوجات

كما أن في بعض الحالات یغترب الزوج عن زوجته، مع عدم إمكانیة اصطحابها أو 
هذه الوحدة إلا بتزوج امرأة الرجوع إلیها لموانع مادیة أو قسریة، فلا یجد طریقا للخروج من 

شاعة الفاحشة كما وقع في  أخرى، ومن أجل هذا كان تحریم التعدد یدخل الناس في الزنا، وإ
أوروبا التي حرمت التعدد الشریف لتواجه التعدد المدني في كل ركن وفي كل اتجاه، ومعنى 

وفي هذا إهدار للشرف  واللقطاء بدل الأبناء لیلاتحالذلك هو الاعتراف باتخاذ الخلیلات بدل 
  .)2(وهتك الأعراض واختلاط للأنساب وتفشي الفاحشة 

                                                             
  .74ص سابق، رجعم عبد التواب هیكل، (1)
  .108، 107بدران أبو العینین بدران، مرجع سابق، ص (2)
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یعتبر التعدد سدا للحاجة الجنسیة لكثیر من الرجال والتي قد لا تلبیها الزوجة الواحدة 
فتعرضهم للمعاناة أو الانحراف، فجاء هذا الحكم درءا لهذه المفاسد المحتملة وقطعا لعذر الوقوع 

  . د الذي تترتب علیه جملة من المفاسد الاجتماعیة والجرائم الأخلاقیةفي مستنقع الفاس

مما یعكر صفو حیاتهما الزوجیة  ،كما قد یفاجأ الزوجان بعدم الوئام وعدم الانسجام
ویكون لهذه الأزمة تجدید  ،ویزلزل أركان استقرارها رغم عدم رغبتهما في الطلاق والانفصال

فالتعدد یكون واجبا عندما یكون الرجل لا  .)1(إلى الفاحشة الفراش وذلك من أجل منع اللجوء
یتحكم في شهواته ولو لم یقدر النفقة علیها، لأن الزنا أشد ضررا إعمالا لقاعدة أخف 

  .)2(الضررین

كما أن التعدد یعتبر علاجا لمشكلة اجتماعیة ألا وهي حب الرجل لامرأة أخرى، فالرجل 
من زوجته في أكثر الأحوال، وذلك في العمل مثلا فتنشأ قد یكون أقرب لامرأة أخرى أكثر 

      جتمع أن یحافظ على الأسرة الأولىوبالتالي من مصلحة الم ،بینهما المشاعر ویحدث التفاعل
 ي السر وفي غیر حلال وضد القانونكما علیه أن یراقب العلاقة الجدیدة خشیة أن تجري ف

  .)3( تعدد الزوجات وبالتالي فالحل الوحید لهذه المشكلة هو

االله سبحانه وتعالى بعض الذكور البشریة لدیهم فحولة زائدة والتي تكون سببا من خلق 
أسباب التعدد لأننا إذا غلقنا على هذا الصنف من الرجال باب الحلال، فتحوا لأنفسهم باب 

في الحرام وهذا مشاهد بالحس، فكثیر من الرجال من هذا الصنف یتخذون خلیلات یعیشون 
الحرام معهن فیبتززن أموالهم ویصرفنهم عن واجباتهم تجاه الزوجة الحلال وأولادها فترى الرجل 
یبذل أمواله في الخمر والمیسر وأماكن اللهو، فكم من شخص من هؤلاء صار مفلسا وانحطت 

  .        )4(قیمته الاجتماعیة، وذلك من جراء منعه من اتخاذ سبیل التعدد الذي شرعه االله لمثل هؤلاء

                                                             
  .182، ص2013یع، الطبعة الثانیة، مطبعة ستارة، الكویت، محمد مهدي المؤمن، الزواج بین سنن التكوین وسنن التشر  (1)

 . 130جمال عیاشي، مرجع سابق، ص) 2(

 .141یح سویح، مرجع سابق، صسا) 3(

 .136، 135بلقاسم شتوان، مرجع سابق، ص) 4(
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﴿:لة في كتابه الكریم بقوله تعالىاالله سبحانه وتعالى أشار إلى هذه المسأو            

                                   ﴾)1(.  

خشیة من الوقوع في الحرام في حالة الاقتصار  أباح االله سبحانه وتعالى التعدد، وذلك
على زوجة واحدة، وذلك لأن الرجال یختلفون في طباعهم وشهوتهم من بیئة إلى بیئة، ومن 
إقلیم إلى إقلیم، فمنهم المعتدل في شهوته، ومنهم الحاد الذي لا تندفع حاجته بزوجة واحدة، 

الإسلامیة  بلدانال العدید من یكاد یمارس في فالإسلام بالرغم من أنه یسمح بالتعدد، إلا أنه لا
   .إلا في حدود ضیقة

هذا أن الخیانة الزوجیة منعدمة في المجتمعات الإسلامیة، ولكن إمكانیة الطلاق لا یعني 
بالنسبة للرجل وطلب التطلیق وخلع الزوج بالنسبة للمرأة في الشریعة الإسلامیة لا تدفع الفرد 

فإنه بذلك یقضي أیضا  ،ا كان الإسلام قد أبقى على هذا الاستثناءالسوي لممارسة الزنا، فإذ
والذي لا یعترض علیه العالم  ،على خطر التعدد غیر المشروع وما یترتب علیه من آثار سلبیة

  .)2(الغربي

من بین الأسباب أیضا التي أدت إلى إباحة تعدد الزوجات من أجل القضاء على 
واحدة تبدأ ببلوغها وتنتهي بسن یأسها وشیخوختها، فحین تبلغ الفاحشة، أن للمرأة حیاة جنسیة 

المرأة عادةً هذه السن تضعف جنسیا ولا تنجب، أما الزوج یعیش حیاتین جنسیتین، فیبقى 
مستمر العطاء الجنسي والولادة حتى ولو كان شیخا طاعنا في السن، والعادة والواقع یصدقان 

  .)3(بنت زمعة مع زوجها محمد صلى االله علیه وسلم ذلك وخیر دلیل على هذا صلح أمنا سودة

واجهم أو كما أن بعض الرجال لا یؤمن شرهم باعتدائهم على الأعراض، إذا اختلفوا مع أز 
الاتصال بهن، وقد وجدت الباءة ولها أثرها المحرض على ارتكاب  أصابهن المرض فحرم علیهم

جات من أجل حفظ الشرف وحفظ الباءة المعصیة لقضاء الشهوة واللذة، لذلك وجد تعدد الزو 
والقضاء على الفاحشة وتحصین النفوس، فاالله سبحانه وتعالى أباح لهم الزواج بأكثر من 

                                                             
 .6، 5المؤمنین، الآیة رقم سورة ) 1(

 .261رشدي شحاتة أبو زید، مرجع سابق، ص) 2(

 .137ع سابق، صبلقاسم شتوان، مرج) 3(
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واحدة، وقیده بقیود شدیدة تدریبا لهم على الطاعة، وضبط النفس، وحسن التصرف، وعدم الظلم 
  .)1(فمن ملك ذلك فقد تمتع بالإباحة، ومن لم یملك ذلك فقد حرم منها

ن أدى ذلك إلى جاء  الإسلام والناس فریقان، فریق مضیق لا یسمح بالزواج إلا بواحدة، وإ
ن ترتب  یق موسع في التعدد ولا حد في ذلكوفر  ،زواج وانحرافهم واتخاذ الخلیلاتعنت الأ وإ

على ذلك ظلم الزوجات وعدم العدل بینهن، لذلك نظم الزواج وسلك به مسلكا وسطا بین هؤلاء 
  .وقصره على عدد معین وشروط معینة ء كما هو شأنه في كل تشریعاته، فأقر التعددوهؤلا

ذلك لكي یكون ملائما لكل المجتمعات لأنه تشریع عام یخاطب الناس  الإسلام فعل 
جمیعا على اختلاف ألوانهم وطبائعهم، فمنهم المعتدلون لمیولهم للنساء، ومنهم من تتغلب علیه 

إلا إذا كان فیه وفاء بحاجات الناس كلهم، وبالتالي  متهوملاءیع عمومه حدة، ولا یتم للتشر ال
فع حاجته بزوجة واحدة، یكون من الضروري له أن یعدد دفمن كانت تتغلب علیه شهوته ولا تن

  .)2(في زوجاته، لأن الاقتصار بواحدة تؤدي به إلى ممارسة الفاحشة والرذائل

 رف بالغریزة الجنسیة عند الإنسانواحد، فهو یعت یعتبر الإسلام دین واقعي ومثالي في آن
فنظمها وهذبها ووجد لها السبیل الحلال الأمثل على الوجه الذي لا یصیب ضررا ولا إضرارا لا 
بنفسه ولا بغیره، ولما تكون الغریزة قویة عند الإنسان، فإنها تسیطر علیه ولذلك لابد له من 

ذلك عن طریق الزواج بأكثر من زوجة واحدة من إروائها بالزواج الشرعي الصحیح، ویكون 
، تعدد الزوجات إذن وسیلة من أجل القضاء على )3(أجل الإحصان وعدم الوقوع في المحظور
  .الفاحشة والحد من انتشار الزنا في المجتمع

یتضح من هنا أن التعدد له مبرراته وهي التي تسمح للرجل الزواج بأكثر من زوجة 
على مبررات معینة، فهي قیدته فقط  االإسلامیة لم تجعل التعدد متوقف واحدة، لكن الشریعة

   .لعدل بین الزوجاتأكثر من أربع زوجات، والقدرة على الإنفاق، وابعدم الزواج : بشروط وهي
                                                             

 .189عبد القادر بن حرز االله، مرجع سابق، ص) 1(

  .189، صنفسهمرجع ال (2)
حمزة جبایلي، ضوابط الزواج في المجتمع الجزائري بین قانون الأسرة والأعراف الاجتماعیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ) 3(

، 2009- 2008الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، تخصص علم الاجتماع القانوني، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم 
 .152، 151ص
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 برر الشرعي والذي لم یحدد مفهومهلمشرع الجزائري شروط أخرى، ومن بینها المأضاف ا
تؤدي إلى إباحة تعدد الزوجات وكان ذلك في بادئ الأمر، أما ولم یحدد ما هي المبررات التي 

عقم الزوجة : ، فقد حدد المبرر الشرعي في حالتین وهما)1(بعد صدور المنشور الوزاري الأول
  . والمرض العضال أي المزمن الطویل أي عدم قدرتها على الإنجاب،

إلى خلق مشاكل  لكن إذا تم حصر مبررات التعدد في هاتین الحالتین، یؤدي ذلك
لى غیر ذلك من الرذائل، وهذا ما أدى بالمشرع  اجتماعیة، كانتشار الفواحش والفسق والزنا وإ

، والذي جعل )2(الجزائري بتوسیع مضمون المبرر الشرعي بإصداره المنشور الوزاري الثاني
ول فهو مبررات تعدد الزوجات غیر محصورة فقط في الحالات التي حددها المنشور الوزاري الأ

  .قد فتح المجال للقاضي من أجل ممارسة سلطته التقدیریة والذي سنبینه لاحقا

من خلال ما سبق یتضح لنا أن تعدد الزوجات هو الزواج بأكثر من زوجة واحدة في 
حدود الشریعة الإسلامیة، والإسلام لیس أول من شرع تعدد الزوجات، بل كان موجودا من قبل 

وبعد مجيء الإسلام الحنیف عالج هذه المسألة، فهذبها ونظمها واضعا في الدیانات السابقة، 
لها شروطا وقیودا معینة، والمشرع الجزائري سار على درب الشریعة الإسلامیة في هذا المجال 

  .ق أج من 08مع إضافة بعض الشروط من خلال المادة 

 ،ویة الشریفة والإجماعاالله سبحانه وتعالى جعل تعدد الزوجات مشروع بالكتاب والسنة النب
أما فیما یخص مبررات تعدد الزوجات فإن الشریعة الإسلامیة لم تجعل هذه المسألة متوقفة 

كما أن المشرع الجزائري لم ینص على مبررات تعدد الزوجات في قانون ، على مبررات معینة
نما نص  ر الوزاري رقم من خلال المنشورین الوزاریین، المنشو على بعضها الأسرة الجزائري، وإ

 22المؤرخ في  14- 85 الوزاري رقم والمنشور، 1984تمبرسب 23المؤرخ في  84-102
 .ق أج من 08والمتعلقان بكیفیة تطبیق المادة  1985أوت

                                                             
  . 105، 104جمال عیاشي، مرجع سابق، ص: ، أنظر102-84منشور وزاري أول، رقم (1)

، المتضمن كیفیة تطبیق 1985أوت  22، المؤرخ في 14-85منشور وزاري ثاني، صادر عن وزارة العدل تحت رقم(2) 
     .105لجزائري، غیر منشور في الجریدة الرسمیة، نقلا عن المرجع نفسه، صمن قانون الأسرة ا 08المادة



 

 

  

  

  

  الفصل الثاني
الفقه أحكام تعدد الزوجات في 

وقانون الأسرة الإسلامي 
  الجزائري



 أحكام تعدد الزوجات في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري           :   الفصل الثاني
 

54 

سرة الجزائري في وقانون الأالفقه الإسلامي ات في رقنا إلى ماهیة تعدد الزوجطبعدما ت
عرض في الفصل الثاني إلى أحكام تعدد الزوجات ویتم من خلال ذلك معرفة الفصل الأول، سن

أو في  فقه الإسلاميكان ذلك في ال فتها سواءتعدد الزوجات والآثار المترتبة على مخالضوابط 
  .قانون الأسرة الجزائري

وجات مظهرا من مظاهر اجتماعیة عدة تعرض لها الإسلام فعالجها ظاهرة تعدد الز كانت 
مكانیة إنسانیة، فهكذا عالج الظاهرة ووضع ضوابط لها   بما عهد فیها من واقعیة ومنطقیة وإ

والأحكام  ضوابطوحدودا لا یجوز تجاوزها إطلاقا من المسلم الذي یؤمن باالله وبرسوله، وهذه ال
، حتى تصبح )1(أن تأخذ حجمها الذي أراده االله سبحانه وتعالىتجعل ظاهرة التعدد تضیق إلى 

  . خیرا للمجتمع، وضماناً لمصلحة الأسرة وسیاجا یحمي الأخلاق

الإسلام التعدد، لكنه قیده بأربع زوجات فالمسلم إذا جمع في عصمته هذا العدد من أباح 
التعدد لا یمكن له أن یلجأ الزوجات حقیقة أو حكماً لا یمكنه أن یتزوج بخامسة، فالراغب في 

التي حددها االله سبحانه وتعالى في الشریعة  ضوابطإلیه بصورة مطلقة بل لا بد له أن یراعي ال
 من سورة النساء "3"التي حددتها الآیة ضوابطلا نقصد بها فقط تلك الالضوابط الإسلامیة، وهذه 

ع بین المحارم والذي لا بد من یتمثل في عدم الجم ضابطأخر وهذا الضابط بل لا بد من توفر 
جاءت به المشرع الجزائري هو الأخر المسار الذي اتبع ، و بیانه في هذا الفصل نظرا لأهمیته

والتي جاء النص  ضوابطالشریعة الإسلامیة فیما یخص تعدد الزوجات، لكنه أضاف بعض ال
   .قانون الأسرة الجزائري علیها في

 تعدد الزوجات في الفقه الإسلاميضوابط بیان دراستنا في هذا الفصل حول تتمحور 
تعدد الزوجات في قانون الأسرة ضوابط بالإضافة إلى بیان ، )ولالأ مبحث ال(وجزاء مخالفتها

  ).يثانالمبحث ال(الجزائري والآثار المترتبة على مخالفتها

  

  
                                                             

 .98، 97مولاي ملیاني بغدادي، مرجع سابق، ص) 1(
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  المبحث الأول

  مخالفتهاوجزاء  فقه الإسلاميتعدد الزوجات في الضوابط 

، فإباحة )1(لإسلام تعدد الزوجات، بل أباحه مع تقییده بشروط وضوابط معینةلم یحرم ا
في دائرة ضیقة فمجرد خوف  االتعدد لیست إباحة مطلقة بل مقیدة، وتلك القیود تجعله محصورً 

الجور والظلم یكون ذلك مانع له، ومن یقرأ الآیة التي أباحت التعدد یفهم منها أنها لم تفرضه 
نما مجرد بحیث یكون لازم ا لكل شخص ولیس فیها ما یدل على استحسانه والترغیب فیه وإ

  .للضرورة إباحته

نما جاءت لتقیید تعدد  یةلم تأت آ التعدد للإباحة الأصلیة ولا لإباحة شيء غیر موجود، وإ
الزوجات الذي كان موجودا من قبل، فهي جاءت للحد من الجمع والتقلیل من عدد الزوجات 

بینهن، فالآیة كما یقول المفسرون نزلت في شأن الأولیاء الذین تحرجوا من ومراعاة العدل 
الولایة على الیتیمات والزواج بهن خوفا من الوقوع في ظلمهم وأكل أموالهم بعد الأمر بإیتائهم 

  .أموالهم ونهیهم عن أكل تلك الأموال

مثل في ظلم النساء نزلت الآیة لتبین نوعا من الظلم الذین كانوا واقعین فیه، والذي یت
ودون مراعاة أیضا  ةبالتزوج بعدد غیر محصور دون مراعاة ما إذا كانت بینهن علاقة محرمی

، وهذا ما أدى إلى تقیید تعدد )2(بالإضافة إلى عدم قدرتهم على الإنفاق علیهن ،العدل بینهن
ضوابط و  ،)ولالأ مطلب ال(عامةضوابط إلى  ضوابط معینة، وتنقسم هذه الضوابطالزوجات ب

، وهذا ما یتم بیانه فیما یلي مع بیان جزاء مخالفتها لكلا النوعین من )يثانالمطلب ال(خاصة 
  .ضوابطال

  

                                                             
  .72، ص1980عبد الرحیم صدقي، تعدد الزوجات بین الشریعة الإسلامیة والقانون، مكتبة نهضة الشرق، مصر، ) 1(
سلام، دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة والمذهب الجعفري، الطبعة محمد مصطفى الشلبي، أحكام الأسرة في الإ) 2(

 .237 ،236، ص1973الأولى، دار النهضة العربیة، لبنان، 
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  المطلب الأول

  هاتالشرعیة العامة لتعدد الزوجات وجزاء مخالف الضوابط

دد الزوجات أن تنفك عن عقود تعلأي عقد من لا یمكن  الأنه العامة سمیت بالضوابط
التي تعم بصفتها هذه كل عقود التعدد فلا تنفصل عن أي منها، ولا یمكن لاثنین  هذه الضوابط

أن یتفقا على مخالفتها مهما كان الدافع من ذلك، لضرورتها ومكانتها في عقود التعدد ولدرجة 
أساسا في  وتتمثل هذه الضوابط بالضوابط العامة فیصدق تسمیتها تأسیسا على ذلك ،)1(لزومها

  ).ثانيالفرع ال(، وعدم الجمع بین المحارم)ولالأ فرع ال(ن أكثر من أربع نسوةعدم الجمع بی

  الفرع الأول

  عدم الجمع بین أكثر من أربع نسوة

أباح الإسلام التعدد، ووضع له ضوابط وشروط، حتى یصبح خیرا للمجتمع وضمانا 
الذي تزوج أربع  فالرجل، )2(لمصلحة الأسرة، فالإسلام أباح التعدد ولكنه قیده بأربع زوجات

 لتعدد الزوجات العامة الشرعیة ، وهذا یعتبر من الضوابط)3(زوجات لا یمكنه أن یتزوج الخامسة
  .)ثانیا(مع بیان جزاء مخالفته ،)أولا(ضابطوفیما یلي نبین هذا ال

  عدم الجمع بین أكثر من أربع نسوةضابط  -أولا

زوجات في وقت واحد، ولو كان  لا یجوز شرعا أن یتزوج الرجل المسلم بأكثر من أربع
ذلك في عدة مطلقة طلاق رجعي، فمن أراد أن یتزوج بخامسة، فعلیه أن یطلق واحدة من 

  .)4(زوجاته الأربع، وینتظر حتى تنتهي عدتها، ثم یتزوج من أراد الزواج بها

                                                             
 .69جمال عیاشي، مرجع سابق، ص) 1(

 .102، ص1998محمد كمال الدین إمام، الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي، الدار الجامعیة، مصر، ) 2(

 .188مرجع سابق، ص الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ،حاجالعربي بل) 3(

، 2009عبد الحمید الجیاش، الأحكام الشرعیة للزواج والطلاق وأثارهما، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، لبنان،  )4(
 .115ص
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ذلك لأن االله سبحانه وتعالى حرم الجمع بین أكثر من أربع زوجات في وقت واحد في 
﴿ :سبحانه وتعالىقوله                              

                                            

  ﴾)1(.  

فالعدد المباح في الشریعة الإسلامیة هو المذكور في هذه الآیة الكریمة كما تدل علیه 
، الذین أسلموا جمیعا الثقفي والحارث بن قیسأیضا الأحادیث النبویة الشریفة، كحدیث غیلان 

وتحت كل واحد منهم أكثر من العدد المباح شرعا من النسوة، فأمرهم النبي صلى االله علیه 
لم بإمساك أربع نسوة  وتسریح ما فاق العدد الذي أورده االله سبحانه وتعالى في الآیة المتعلقة وس

  .)2(بتعدد الزوجات

قال إذا تم الدخول بها، حیث  دون عدة تعتدها لا یمكن للرجل أن یسرح أحد من نسائه
﴿: االله سبحانه وتعالى                                  

                                  ﴾)3( ، شرع
لفقهاء االله سبحانه وتعالى العدة لحكم عدیدة، أهمها بیان استبراء الرحم من عدمه، ولقد اختلف ا

  :فیما یخص الجمع بین الزوجات في حالة العدة، وكان ذلك في مسألتین

تتجسد في أن الرجل الذي قام بطلاق زوجة من زوجاته الأربع وكان الطلاق : فالأولى
 المالكیةو الشافعیةبائنا بینونة كبرى، ففي هذه الحالة هناك خلاف عند أهل الفقه، إذ یرى 

 سواء كانت العدة من طلاق بائن بینونة صغرى أو كبرى في العدةإمكانیة التزوج  والجعفریة

                                                             
 .03سورة النساء، الآیة رقم ) 1(

 .234مرجع سابق، ص مصطفى الشلبي، محمد  )2(

 .49ة الأحزاب، الآیة رقم سور ) 3(
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بعدم جواز إبرام عقد زواج  الحنفیةلانقطاع العلاقة بین الرجل والزوجة البائن، في حین یرى 
  .)1(رابع إلا بعد أن تنقضي عدة المطلقة طلاقا بائنا

 لأربع طلاقا رجعیاجة من زوجاته اتتجسد في أن الرجل الذي قام بطلاق زو : أما الثانیة
ففي هذه الحالة هناك اتفاق بین الفقهاء على أنه لا یمكن للزوج أن یجمع بین أكثر من النسوة 
اللاتي هن في عصمته إلا أن تنقضي مدة العدة للزوجة التي قام بطلاقها، لكي یكون له الحق 

، فهي تبقى زوجة في الزواج من أخرى، لأن البائن بینونة صغرى لا تنقطع علاقتها مع زوجها
  .، وبالتالي فالزوج یبقى زوجا بصفته والزوجة زوجة بصفتها)2(ما دامت العدة قائمة

، فهناك اتفاق بین أهل العلم ما إذا ماتت إحدى الزوجات الأربع للرجلبینما في حالة 
لزم فلا یكون الزوج م ،للانقطاع البات بین الزوجین بالوفاة على حل الزواج مباشرة بعد الوفاة

  .)3(بانتظار مضي مدة العدة لأن المتوفاة لا عدة لها بوفاتها

  جزاء الجمع بین أكثر من أربع نسوة -ثانیا

إذا تزوج رجل بامرأة خامسة وفي عصمته أربع كان زواج الخامسة فاسدا عند الحنفیة كما 
، مع )4(رأینا سابقا، ویجب على القاضي أن یفرق بین الزوجین جبرا إن لم یتفرقا اختیارا

یختلفون مع الحنفیة في حالة ما إذا كانت العدة من  والجعفریة الملاحظة أن الشافعیة والمالكیة
طلاق بائن بینونة صغرى أو كبرى حیث یبیحون للرجل التزوج في مثل هذه الحالات، والرأي 

 .)5(الراجح ما ذهب إلیه الحنفیة

ات، فمن كان في ربع زوجیحرم على المسلم أن یجمع في عصمته أكثر من ألذلك 
فإن زواجه بهذه الأخیرة فاسد، لأنها محرمة علیه ما  عصمته أربع زوجات وعقد زواجه بخامسة

                                                             
جابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، دار الجامعة  )1(

 .182، 181، ص2007الجدیدة، مصر، 

 .100، ص2007عثمان التكروري، شرح قانون الأحوال الشخصیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن،  )2(

 .295ص عبد الكریم زیدان، مرجع سابق،) 3(

 .181، صمرجع سابقجابر عبد الهادي سالم الشافعي، رمضان علي السید الشرنباصي، ) 4(

 .182المرجع نفسه، ص) 5(
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، حیث أنه أوحكما دام في عصمته أربع سواها، ولا فرق بین أن تكون الأربع في عصمته حقیقة
رجع الحكمة من ت، و بطلاقه إحداهن ولكنها ما زالت في عدتها حكم لم یطلق واحدة منهن أو

 ر، والخروج على حدود دینهالتحریم المؤقت إجمالا إلى منع الإنسان من الاعتداء على حق الغی
  .)1(والمحافظة على صلة الرحم ورابطة القرابة

الزواج  الذي أبرم الرجل في أن یتمثل الجزاء المترتب على الجمع بین أكثر من أربع نسوة
وبه قال  وهذا قول الإمام مالك والشافعيه الحالة علیه الحد الخامس، وهو عالما بالحرمة في هذ

وهذا قول الزهري، أما إذا كان  رجل عالما بالحرمة بتزوجه بخامسةإذا كان ال أبو ثور، ویرجم
ولا یجتمعان  ویفرق بینهما الجلد ولها مهرهاجاهلا فالجزاء یتمثل في أدنى الحدین الذي هو 

الخامسة وهو متعمدا قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه، یجلد  الرجل الذي ینكح، أما )2(أبدا
  .)3(مائة جلدة وهذا قول النخعي

یتضح من هذا أن الرجل لا یمكنه أن یجمع في عصمته بین أكثر من أربع زوجات، لأن 
جماع أهل العلم على  هذا ما ذكرته الآیة الكریمة، كما ورد ذلك في السنة النبویة الشریفة وإ

باحة الزواج بأربع زوجات فقط، قد یتفق في الواقع مع مبدأ تحقیق أقصى قدرات ذلك،  وإ
وغایات بعض الرجال، والزیادة على الأربع فیه خوف الجور على النساء، وذلك لعجز الرجل 

  .عن القیام بحقوقهن، لذلك جعل االله سبحانه وتعالى مخالفة هذا الشرط الشرعي محرم

   الفرع الثاني

  بین المحارمعدم الجمع 

الجمع بین المحارم من المحرمات على سبیل التأقیت، كما تسمى أیضا من المحرمات 
إلى أمد أي من الموانع المؤقتة، والموانع المؤقتة جمع المانع المؤقت وهو الوصف الذي یقوم 

                                                             
 .144، 143أحمد فراج حسین، مرجع سابق، ص) 1(

  . 468، 467مصطفى العدوي، مرجع سابق، ص) 2(

الجامع لأحكام القران، المجلد الثالث، الطبعة  ،)یرمز له لاحقا القرطبي(لقرطبيمد الأنصاري اأبي عبد االله محمد بن أح) 3(
 .14ص ،1996الخامسة، دار الكتب العلمیة، لبنان، 
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وعدم  ،)1(وینعدم بزواله على الرجل أو المرأة ویكون قابلا للزوال، فیبقى التحریم ما بقي الوصف
في حالة زواج الرجل  اي یجب توفرهتبر من الشروط الشرعیة العامة التالجمع بین المحارم یع

بالإضافة إلى بیان جزاء ، )أولا(بأكثر من زوجة واحدة، وفیما یلي یتم بیان هذا الشرط
  .)ثانیا(مخالفته

  الجمع بین المحارمعدم ضابط  - أولا

﴿: یعد الأصل في هذه المسألة قوله تعالى                      

          ﴾)2( فالنص یدل على أنه لا یمكن للرجل أن یجمع في عصمته ،
بین امرأة وأختها فلا یحل لرجل أن یتزوج الأخت على أختها سواء أكانت الأخت الأولى باقیة 

ولم تنقضي عدتها لأنه لما كانت أثار الزواج باقیة ببقاء العدة اعتبر عنده أو كان قد طلقها 
وجود الأثر كوجود الأصل، أما إذا طلق الأولى وانقضت عدتها منه، فیمكن له أن یتزوج 

  .)3(الأخت الثانیة لأن المنهي عنه هو الجمع بینهما

الجمع بین المرأة  عدم إمكانیة الجمع بین المحارم كلهن، ومن ذلكالضابط یدخل في هذا 
، ولقد نهى النبي صلى االله علیه وسلم عن الجمع بینهما، وكان )4(وعمتها، وبین المرأة وخالتها

 لا تنكح المرأة على عمتها ولا على": ذلك بیانا لما في القرآن الكریم بقوله صلى االله علیه وسلم
﴿: ، وهذا الحدیث خصص عموم قوله تعالى)5("خالتها              ﴾)6( .  

لقطع الرحم، لأن العادة بین الضرات قائمة  االجمع بین ذوات المحارم في النكاح سببیعد 
على الشجار والنزاع، إذ كل واحدة من الضرتین تحاول ما في وسعها أن تستأثر بقلب الزوج 

                                                             
 .98محمد كمال الدین إمام، مرجع سابق، ص) 1(

 .23سورة النساء، الآیة رقم ) 2(

 .99رمضان علي السید الشرنباصي، مرجع سابق، ص) 3(

 .99محمد كمال الدین إمام، مرجع سابق، ص) 4(

 ،1408باب تحریم الجمع بین المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، ح رعن أبي هریرة رضي االله عنه، مسلم، أخرجه  )5(
 .554سابق، صمصدر  حدیث صحیح،

 .24سورة النساء، الآیة رقم ) 6(
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تتعرض هذه القرابة  وعطفه وجذبه، فلو أبیح الجمع بین الأختین مثلا في عصمة رجل واحد
القریبة إلى التناحر والشقاق ویؤدي ذلك لقطع أواصر الأرحام، والإخلال بالحكمة التي شرع االله 

  ﴿: الواردان في قوله تعالى )1(الزواج من أجلها وهي التواد والتراحم          

                                              

  ﴾)2(.   

استنبط الفقهاء من النصین القرآني والنبوي المتعلقان بتحریم الجمع بین المحارم، قاعدة 
 إحداهما رجلا، لا أیتهما یحرم الجمع بین امرأتین لو كانت": لتحریم الجمع بین المحارم هي

یحرم الجمع بین كل امرأتین قدرت ذكرا حرمت "أو " یجوز له نكاح الأخرى من الجانبین جمیعا
  .)3("علیه الأخرى

لا یحل الجمع بین الأختین إذن، لأننا لو فرضنا كل واحدة منهما رجلا لم یجز له التزوج 
ن كل واحدة لو فرضت رجلا، كان بالأخرى لأنها أخته، ولا یحل الجمع بین المرأة وعمتها، لأ

عما للأخرى، ولا یجوز للرجل أن یتزوج بعمته، وكذلك یحرم الجمع بین المرأة وخالتها، لقوله 
، إذ لو فرضنا واحدة )4("لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها": صلى االله علیه وسلم

   .)5(تهمنهما رجلا كان خالا للأخرى، ولا یصح للرجل أن یتزوج بنت أخ

فإن فرض كون كل منهما رجلا، وجاز له أن یتزوج بالأخرى كالمرأة وابنة عمها، جاز 
  .الجمع بینهما، لأنها تكون ابنة عمه، وللرجل أن یتزوج بابنة عمه

                                                             
 .99رمضان علي السید الشرنباصي، مرجع سابق، ص) 1(

 .21سورة الروم، الآیة رقم  )2(

 .100رمضان علي السید الشرنباصي، مرجع سابق، ص )3(

 .59سبق تخریجه ص )4(

 .100رمضان علي السید الشرنباصي، مرجع سابق، ص) 5(
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فلا یحرم الجمع  خرفرض واحد من أحد الجانبین دون الآإن كان تحریم الزواج على 
له من قبل من غیرها و كالمرأة وزوجة كانت لأبیها، لأنه لا ، كالمرأة وابنة الزوج كانت )1(بینهما

رحم بینهما، فلم یوجد الجمع بین ذوات الرحم إذ لو فرضنا في المثال الأول البنت رجلا، لم 
یجز له أن یتزوج بهذه المرأة، لأنها زوجة أبیه، أما عند فرض المرأة زوجة الأب رجلا فتزول 

لزواج بالبنت إذ هي أجنبیة عنه، وقد جمع عبد االله بن جعفر عنه صفة زوجة الأب، فیجوز له ا
من غیرها  ابنتهبن أبي طالب بنت زوجة عمه علي، وهي لیلى بنت مسعود النهشلیة، وبین 

  .وهي أم كلثوم بنت السیدة فاطمة رضي االله عنهم، ولم ینكر علیه أحد من الصحابة

ق، لعدم النص فیهما بالتحریم، ودخولهما یجوز الجمع بین ابنتي العم وابنتي الخال بالاتفا
﴿ :في عموم قوله تعالى           ﴾)2( لأن إحداهما تحل لها الأخرى لو ،

  .)3(كانت ذكرا

یجب أن نعلم أیضا أن المحرمة بسبب الرضاع مثل المحرمة بسبب النسب، فكما لا یجوز      
با فكذلك لا یجوز له أن یجمع بین الأختین رضاعا، وكذلك للرجل أن یجمع بین الأختین نس

البنت وخالتها من الرضاع والبنت وعمتها من الرضاع والمرأة وابنة أخیها من الرضاع والمرأة 
  .)4(وابنة أختها من الرضاع

  

  

  

  
                                                             

، حیث أنه یجوز الجمع بینهما لأن المحرمیة التي تحرم هي ما )أبو حنیفة وصاحبیه(وهذا ما ذهب إلیه العلماء الثلاثة) 1(
انت من الجانبین جمیعا عندهم، أما زفر فذهب إلى أنه لا یجوز له الجمع بینهما لأنه اعتبر المحرمیة من جانب واحد كافیة ك

 .101، صنفسهمرجع ال: في تحریم الجمع، أنظر

 .24سورة النساء، الآیة رقم ) 2(

 .162، 161، ص1985دار الفكر، سوریا، وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء السابع، الطبعة الثانیة، ) 3(

 .100رمضان علي السید الشرنباصي، مرجع سابق، ص) 4(
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  جزاء الجمع بین المحارم - ثانیا

ي یحرم الجمع بین كل امرأتین من شروط تعدد الزوجات عدم الجمع بین المحارم، وبالتال      
إن االله حرم من الرضاع ما حرم من " :، لقوله صلى االله علیه وسلم)1(بینهما نسب أو رضاع

  .)2("النسب

فإذا تزوج رجل امرأتین بینهما محرمیة كالأختین أو كالبنت وخالتها أو البنت وعمتها، یكون     
  :الجزاء كالتالي

یست أولى سد زواجهما معا ولم یبطل، لأن إحداهما لف ا معا في عقد واحدمإذا تزوجه  -1
التفریق قبل الدخول فلا شيء فیفرق بینه وبینهما، ثم إنه إن كان  بفساد الزواج من الأخرى

لأن الزواج الفاسد لا حكم له قبل الدخول، أما إذا كان  لهما أي لا مهر لهما ولا عدة علیهما
ى ألا یزید عن المسمى فیة مهر المثل علقد دخل بهما، فلكل واحدة منهما عند الحن

 .)3( كما هو حكم الزواج الفاسد، وعلیهما بالعدة لرضاهما به
فإما أن یكون أحد العقدین قد استوفى جمیع الشروط المعتبرة  ،)4(إذا تزوجهما بعقدین  -2

ما أن یكون كل واحد من العقدین قد استوفى جمیع شروط  لصحة عقد الزواج دون الآخر، وإ
فیعتبر هذا  هو الذي استوفى شروطه دون الأخر فإذا كان أحد العقدین فقط، الزواج عقد

والذي لم یستوفي شروطه فاسد، بینما إذا كان كل واحد من العقدین قد  العقد هو الصحیح

                                                             
 .99محمد كامل الدین إمام، مرجع سابق، ص) 1(

 عن علي بن أبي طالب رضي االله عنهم، ،)یرمز له لاحقا الترمذي(أبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة الترمذي أخرجه ) 2(
ترمذي، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الرضاع، باب ما جاء یحرم من الرضاع ما یحرم من الجامع الصحیح وهو سنن ال

 .452، ص1958الجزء الثالث، دار الكتب العلمیة، لبنان،  حدیث صحیح، ،1146النسب، ح ر

 .163 ،162وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص) 3(

ذا تزوج إحداهما بعد الأخرى، كا: "قال ابن تیمیة) 4( ن نكاح الثانیة باطلا، لا یحتاج إلى طلاق، ولا یجب بالعقد مهر ولا وإ
ن دخل بها، فارقها كما تفارق الأجنبیة، فإذا أراد نكاح الثانیة فارق الأولى، فإذا انقضت  میراث، ولا یحل له الدخول بها، وإ

محمد بن أحمد الصالح، فقه : ، أنظر"الأئمةعدتها تزوج الثانیة، فإن تزوجها في عدة طلاق رجعي لم یصح العقد الثاني باتفاق 
 .431، ص2003الأسرة عند الإمام شیخ الإسلام ابن تیمیة في الزواج وآثاره، المجلد الأول، السعودیة، 
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استوفى جمیع شروط الصحة، فالذي علمت أسبقیته صحیح والذي علم تأخره فاسد تترتب 
  .)1(على العقد الفاسد علیه جمیع الآثار المترتبة

ن تم التفریق بعد الدخول، وجب  إذا تم التفریق قبل الدخول فلا شيء لها ولا عدة علیها، وإ
طأ وعلیها بالعدة، ویحرم على الزوج أن ی لى ألا یزید عن المسمى لرضاها بهلها مهر المثل ع

  .)2(ماحرا یعد لأن الجمع بین المحارم الأولى حتى تنقضي عدة الثانیة

فكلا العقدین فاسد بیقین، فلابد من  هما بعقدین لا یدري أیهما الأولىإذا تزوج كلا من  -3
  بینة لها، یقضي لها بنصف المهرالتفریق، فإن ادعت كل واحدة منهما أنها هي الأولى ولا

 .ولا یجوز في هذه الحالة الحكم بصحة أحدهما دون الآخر

بین المرأة ومحارمها بعد الفرقة بسبب الوفاة، أي لقد اتفق الفقهاء على أنه یجوز الجمع     
جاز له أن یتزوج أختها  د الوفاة، فالرجل إذا ماتت زوجتهوفاة إحداهما وذلك دون انتظار مدة بع

 .مثلا دون انتظار مدة بعد الوفاة

الفقهاء على عدم  ثناء العدة من طلاق رجعي، فاتفقأما الجمع بین المرأة ومحارمها في أ
لا یجوز له الزواج بواحدة من قریباتها  لرجل الذي طلق زوجته طلاقا رجعیافا ذلك إمكانیة

  .)3(المحارم إلا بعد انقضاء العدة

الحنفیة  فقال: اختلف الفقهاء في الجمع بین المحارم إذا كانت إحداهن من طلاق بائن
في أثناء العدة من یحرم الجمع بین الأختین، ومن في حكمهما إذا كانت واحدة منهما  والحنابلة

  .طلاق بائن بینونة صغرى أو كبرى، لأن البائن ممنوعة من الزواج في العدة وذلك حق للزوج

قالوا بأنه یصح الزواج بأخت المطلقة ومن : والجعفریة والظاهریة أما المالكیة والشافعیة
ك لانقطاع في حكمها من المحارم في أثناء العدة من طلاق بائن بینونة صغرى أو كبرى، وذل

                                                             
 .103، 102رمضان علي السید الشرنباصي، مرجع سابق، ص) 1(

 .164، 163وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص) 2(

 . 164، 163، صالمرجع نفسه )3(
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، فلا حرمة في أن یتزوج أخت مطلقته فلا تحل لمن طلقها إلا بعقد جدیدأثر الزواج السابق، 
  .)1(في عدتها، ولا یعد ذلك جمعا بین المحارم

لأنه الأقرب إلى مقصد التشریع، كما أن  والحنابلةالحنفیة رأي هو : هنا فالرأي الراجح
  .)2(عدة یؤدي إلى قطع صلة الرحم التي أمر االله بهاالزواج بالأخت ونحوهما من المحارم في ال

یتضح من هذا أن شرط عدم الجمع بین المحارم یعتبر من الشروط الشرعیة العامة لتعدد 
 ا لهاالزوجات لأن الجمع بین الأختین، أو بین المرأة وعمتها أو خالتها أو كل من كانت محرم

  .یكون ذلك محرم على الرجل بصفة مؤقتة

  الثانيالمطلب 

  الشرعیة الخاصة لتعدد الزوجات وجزاء مخالفتها ضوابطال

الشرعیة  ضوابطلأن ال ،الشرعیة العامة ضوابطعكس الالشرعیة الخاصة  ضوابطتعتبر ال
ط تتعلق ضوابالخاصة یمكن أن یبرم عقد من عقود تعدد الزوجات خالیا منها، لأن هذه ال

أو من الناحیة  ةد یكون من الناحیة المادیبالشخص المقبل على مثل هذا الفعل، فالعدل ق
المعنویة، لذلك لا یمكننا القول أن ذلك الشخص سیعدل أو لا یعدل لأن العدل أمر نسبي لا 
یعلم إلا من جهة ذلك الشخص، كما أن القدرة على الإنفاق أمر نسبي أیضا نظرا لكونه 

، لذلك تم )3(قد یصبح عادلایتماشى مع میزانیة الشخص، فالعاجز قد یصیر قادرا والظالم 
 فرعال(الشرعیة الخاصة والمتمثلة في العدل بین الزوجات تصنیف هذه الضوابط ضمن الضوابط

  .على حدة مع بیان جزاء مخالفة كل ضابط ،)يثانالفرع ال(والقدرة على الإنفاق ،)وللأ ا

  

  

                                                             
 .100، 99كمال الدین إمام، مرجع سابق، ص) 1( 

 .100 ، صنفسهمرجع ال )2(

 .59طاهري حسین، مرجع سابق، ص) 3(
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  الفرع الأول

  العدل بین الزوجات

﴿:حدة إقامة العدل بینهن، وذلك لقوله تعالىیشترط زواج الرجل بأكثر من زوجة وا        

                                          

                            ﴾)1( ، تقتضي دراسة شرط العدل
عرض شرط العدل بین نثم  ،)أولا(بین الزوجات معرفة مصطلح العدل لغة واصطلاحا

  . )ثالثا(وأخیرا بیان جزاء مخالفة هذا الشرط ،)ثانیا(الزوجات

  تعریف العدل لغة واصطلاحا  - أولا

الشرعیة للتعدد لابد أن نعرف  لضوابطقبل التطرق إلى العدل باعتباره ضابط من ا
  ).2(واصطلاحا ،)1(مصطلح العدل لغة

من  هو القصد في الأمور وهو خلاف الجور، یقال عدل في أمره عدلاً  :العدل لغة  -1
، وعدل عن الطریق عدولاً مال عنه وانصرف وعدل  باب ضرب وعدل على القوم عدلاً

والعدل الذي یعادل في الوزن ": قال ابن فارسلاً من باب تعب، جار، وظلم، عد
  .)2("جنسه غیروالقدر وعدله بالفتح ما یقوم مقامه من 

ةِ  :العدل عْدَلَ ة والمَ عدلَ دَالة والعدولة والمَ ، ضد الجور، وما قام في النفوس أنه مستقیم، كالعَ
عْدِ  ةٌ وعَدَّ ، بلفظ الواحد، رجُلٌ عَدْلً وامرأةً لٍ دْ وعَ  ولٍ دُ من عُ  لٌ ادِ لُ، فهو عَ عَدَلَ یَ لَ عَدْلً وعدَلَ

دْلُ المِ ، و الحُكمَ تعدیلاً  دیلُ  ثْلُ والنَظیر، كالعِدْلِ العَ   .)3(والعَ

  

                                                             
 .03سورة النساء، الآیة رقم ) 1(

 .150، ص1987أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقرئ، المصباح المنیر، مكتبة لبنان، لبنان، ) 2(

 .1030، ص2005ادي، القاموس المحیط، الطبعة الثامنة، مؤسسة الرسالة، لبنان، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أب) 3(
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العدل من الناحیة الاصطلاحیة یراد به التسویة بین الزوجات في  :العدل اصطلاحا -2
  .)1(حقوقهن من القسم والنفقة والكسوة

قوق التي یمكن فیها المساواة، التسویة بین الزوجات في الح: یمكن تعریفه أیضا   
عطاء كل واحدة كفایتها وعدم هضم حقها فیما لا تجب فیه التسویة ، كما یقصد به أیضا )2(وإ

العدل المستطاع وهو التسویة في الأمور الظاهرة مثل حسن المعاشرة، والمبیت، والنفقة، أما 
  .)3(غیر المستطاع كالمحبة والمیل القلبي فلیس شرطا

ل في مجال تعدد الزوجات العدل بین الزوجات أي التسویة بینهن، وعدم یقصد بالعد
  .)4(الجور والمیل إلى واحدة منهن

عدل یمكن : یتبین لنا من خلال هذا التعریف أن العدل بین الزوجات ینقسم إلى قسمین
لذي للزوج أن یحققه كالتسویة في النفقة وغیرها وهو العدل المادي، وعدل لا یستطیع تحقیقه وا

یتمثل في العدل المعنوي، ومن أجل بیان ذلك لابد التطرق إلى العدل بین الزوجات كشرط 
  .لتعدد الزوجات وهذا ما یكون محل دراسة في العنصر الموالي

   العدل بین الزوجات ضابط - ثانیا

  :لذلك لابد بیان ذلك فیما یليإلى قسمین مادي ومعنوي العدل ینقسم 

 بالنسبة للعدل المادي   - أ

یجب على الرجل الذي یجمع في عصمته أكثر من زوجة أن یعدل بینهن في الحقوق 
فإن  ب والمسكن وحسن المعاشرة والمبیتوالواجبات التي یستطیع العدل فیها، كالمأكل والمشر 

﴿: ، لقوله تعالىفعلیه بواحدةجة زو  أكثر من خاف الرجل ألا یعدل بین           

                                                             
 .115راسم شحدة سدر، مرجع سابق، ص) 1(

 .83صجمال عیاشي، مرجع سابق،  )2(

 .100، صمرجع سابقعثمان التكروري، ) 3(

 .81محمد بوقندورة، مرجع سابق، ص) 4(
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     ﴾ وذلك لما یترتب من ظلم بعض الزوجات، والمراد بالعدل الذي أوجبته الآیة الكریمة ،
لى غیر  وجعلته شرطا لإباحة التعدد هو العدل الذي یستطیع الإنسان علیه كالملبس والمبیت وإ

  .)1(المادیة ذلك من الأمور

                 أكثر من واحدة یسمى هذا بالعدل المادي والذي یجب على كل رجل ینوي الزواج ب  
وقد حذر الرسول صلى االله علیه وسلم الأزواج من الجور والظلم والمیل إلى إحدى تحقیقه، 

من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء یوم ": الزوجات، حیث قال علیه الصلاة والسلام
إذا كان عند ": لیه وسلمفي روایة الترمذي جاء قوله صلى االله عو ، )2("القیامة وشقه مائل

  .)3("الرجل امرأتان، فلم یعدل بینهما، جاء یوم القیامة وشقه ساقط

 من القسم والنفقة والكسوة والسكن ،یجب على الزوج أن یعدل بین زوجاته في حقوقهن
  .وهو ما یسمى بالتسویة بینهن

  :اختلف الفقهاء في حكم القسم بین الزوجات     

المالكیة إلى استحباب القسم بین الزوجات وأوجبه : فعیةوالشاالحنفیة حیث ذهب 
  .)4(والحنابلة

كان رسول االله صلى االله علیه وسلم لا یفضل بعضنا ": عن عائشة رضي االله عنها قالت
على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان یطوف علینا جمیعا فیدنو من كل امرأة من غیر 

  .)5("یت عندهامسیس حتى یبلغ إلى التي هو یومها فیب

                                                             
 .145أحمد فراج حسین، مرجع سابق، ص) 1(

سنن أبي  عن أبي هریرة رضي االله عنه، ،)یرمز له لاحقا أبي داود(أبي داود سلیمان الأشعث السجستاني الأزدي جه أخر ) 2(
الجزء الثاني، المجلد الثاني، دار الجیل، لبنان،  حدیث صحیح، ،2133داود، كتاب النكاح، باب القسمة بین النساء، ح ر 

 .249ص. 1996

 حدیث صحیح، ،1141باب ما جاء في التسویة بین الضرائر، ح ر  ة رضي االله عنه،عن أبي هریر  الترمذي،أخرجه ) 3(
 .447سابق، ص صدرم

 .117 ،116راسم شحدة سدر، مرجع سابق، ص) 4(

سابق، مصدر  حدیث صحیح، ،2135باب القسم بین النساء، ح ر  عن عائشة رضي االله عنها، أبي داود،أخرجه ) 5(
 .249ص
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وفي المبیت القسم للزوجات محتم والعدل بالعادات ولو صبیا ": قال الناظم في هذا المجال
  .)1("أو عن الوطء امتنع شرعا وطبعا مثل حیض أو وجع

نفقة تشمل لابد على الرجل إذن أن یسوي بین زوجاته في النفقة والبیتوتة حیث أن ال
ة فیقصد بها أن یسوي توتم الجور علیهن فیها، أما البیفیجب علیه عد السكن والمأكل والملبس

  .)2(الرجل بین نسائه في المبیت حتى تأنس كل منهن به وتندفع عنها الوحشة

والجدیدة والقدیمة، والمسلمة والكتابیة، والصحیحة توي في هذه الحالة البكر والثیب تس       
لى   أو) 3(غیر ذلك، وكذلك إذا كان الزوج مجبوبا والمریضة والحائض والنفساء والقرناء والرتقاء وإ

فإن أمكنه التحول إلى بیت أو مریضا، فحتى إذا مرض في بیت إحداهن  )5(أو عنینا )4(خصیا
ن لم یقدر فبعد شفاءه یلزمه الإقامة عند  الأخرى فیجب علیه في هذه الحالة الانتقال إلیه، وإ

  .)6(الأخرى بقدر ما أقام مریضا عند ضرتها

د بالقسم في المبیت الاستئناس والسكن لا الوطء، وللفقهاء فیما یخص القسم في یقص
  :المبیت أراء مختلفة نذكر منها ما یلي

بیوم أو  للرجل أن یقدر المدة التي یقیمها عند إحدى الزوجات بأنهیرون  :الحنفیة رأي
بالنسبة ، أما )7(یلاءیومین أو أكثر، بشرط أن لا تزید هذه المدة على أربعة أشهر وهي مدة الإ

  .)8(یرون بتسویة القسم بینهم، سواء كانت الجدیدة بكرا أو ثیبا حنفیةفال للزوجة الجدیدة والقدیمة

                                                             
 .151ان، مرجع سابق، صبلقاسم شتو نقلا عن ) 1(

 .188، 187، ص2005صلاح محمد أبو الحاج، سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق، مؤسسة الوراق، الأردن، ) 2(

راسم : مقطوع الذكر والخصیتین، وهو قطع الذكر كله أو بعضه بحیث لم یبق منه ما یتأتى منه الوطء، أنظر: المجبوب) 3(
 .118شحدة سدر، مرجع سابق، ص

 .164، مرجع سابق، صعبد الرحمن الجزیري: ، أنظرمقطوع الأنثیین دون الذكریقصد به : الخصي) 4(
المرجع نفسه، : یقصد به من له ذكر صغیر، بحیث یكون للرجل عضوا صغیرا لا یتأتى معها إتیان النساء، أنظر: العنین )5(

 . 164ص

 .188صلاح محمد أبو الحاج، مرجع سابق، ص) 6(

 .126شحدة سدر، مرجع سابق، ص راسم) 7(

 .122المرجع نفسه، ص)  8(



 أحكام تعدد الزوجات في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري           :   الفصل الثاني
 

70 

، فلها من القسم ما ولو امتنع الوطء شرعا یرون بوجوب القسم في المبیت: رأي المالكیة
إلى القسم في المبیت  ةلمالكی، وذهب ا)1(تستحقه غیرها لأن المقصود هنا هو الأنس والسكن

واستدلوا بقوله  ،)2(وذلك إذا كانت الزوجة جدیدةب، وثلاث للثی أیام للبكر وسبعةیوما،  یوما
ذا تزوج الثیب أقام عندها " :صلى االله علیه وسلم السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإ

  .)3("ثلاثا

 هن في البیتوتة لا في الجماعیرون أن التسویة بین الزوجات تكون بین: رأي الشافعیة
، وتكون )4(الاستمتاعاتحیث أنه لا تجب التسویة في الجماع لكن یستحب في ذلك وفي سائر 

مدة القسم بسبع لیال بلا قضاء للباقیات إن كانت بكرا، وبثلاث لیال بلا قضاء إن كانت 
  .)5(ثیبا

یجب على الزوج العدل في یرون بأنه یقسم الرجل بین نسائه لیلة لیلة، ف :رأي الحنابلة
كالمرض مثلا في الحیض  يالمبیت حتى ولو كانت إحدى الزوجات بها عذر شرعي أو طبیع

، )6(لا الوطء یواءوالإلأن المقصود هنا هو الأنس  فلها من القسم ما یستحقه غیرها أو النفاس
  .)7(ولا یزید عن ذلك إلا برضاهن

اء على أن الأصل في القسم وعماده اللیل، لأنهم فیما یخص عماد القسم، لقد اتفق الفقه    
التسویة الواجبة في القسم تكون في البیتوتة، ولأن اللیل للسكن والإیواء، یأوي فیه الرجل : قالوا

إلى منزله ویسكن إلى أهله، وینام في فراشه مع زوجته عادة، والنهار وقت العمل لكسب الرزق 

                                                             
بهرام بن عبد االله بن عبد العزیز الدمیري، الشامل في فقه الإمام مالك، الجزء الأول، دار الكتب والوثائق المصریة، مصر، ) 1(

 .308، ص2002

 . 189، ص1994الكتب العلمیة، لبنان، مالك بن أنس الأصبحي، المدونة الكبرى، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار  )2(
سابق،  صدرم حدیث صحیح، ،5213باب إذا تزوج البكر على الثیب، ح رعنى أنس رضي االله عنه، البخاري، أخرجه ) 3(

 .1032ص

 .1303، ص2002أبي زكریاء یحي بن شرف النووي الدمشقي، روضة الطالبین، الطبعة الأولى، دار إبن حزم، لبنان،  )4(

 .121م شحدة سدر، مرجع سابق، صراس) 5(

موفق الدین عبد االله بن قدامة المقدسي، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، الجزء الثالث، دار الكتب العلمیة، لبنان، ) 6(
 .85،86، ص1994

 .125راسم شحدة سدر، مرجع سابق، ص) 7(
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: لخروج من أجل الاشتغال، حیث قال االله عز وجلوالانتشار في الأرض طلبا للمعاش، وا
﴿                 ﴾)1(، أیضا وقال تعالى :﴿          

                                  ﴾)2(.  

وبناءا على ذلك یقسم الرجل بین نسائه اللیل، ویكون  ا للیلیدخل النهار في القسم تبع
النهار لمعاشه وقضاء حقوق الناس وما شاء مما یباح له، باستثناء الذي یكون عمله ومعاشه 

    وقد اللیل في حقه كالنهار في حق غیرهباللیل كالحارس فإنه یقسم بین نسائه في النهار، ویكون 
أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها ": استدلوا على ذلك بما روته السیدة عائشة رضي االله عنها

 .)3("وهبت یومها لعائشة وكان النبي صلى االله علیه وسلم یقسم لعائشة بیومها ویوم سودة
  .)4(استدل الفقهاء أیضا بأن الیوم یتبع اللیلة الماضیة، لأن النهار تابع للیل

لفقهاء فیما یخص الوقت الذي یبدأ فیه الزوج القسم بین زوجاته، وفیما یكون ا لقد اختلف
  :به الابتداء

  .أن الرأي في بدایة القسم یعود إلى الزوج: والمالكیة نفیةفقد قال الح     

إذا أراد  ذهبوا إلى وجوب القرعة على الزوج بین زوجاته، ولیس له: أما الشافعیة والحنابلة     
القسم البداءة بإحداهن إلا بقرعة أو برضاهن، لأن البداءة بإحداهن تفضیل لها على الشروع في 

، یجب اللجوء إلى )5(بینهنغیرها والتسویة واجبة، لأنهن متساویات في الحق ولا یمكن الجمع 
القرعة، فیبدأ بمن خرجت قرعتها، فإذا مضت نوبتها أقرع بین الباقیات، فإذا تمت النوبة راعى 

  .)6(ولا حاجة إلى إعادة القرعة الترتیب

  :اختلف الفقهاء أیضا فیما یخص الرجل الذي یرید السفر بإحدى زوجاته
                                                             

 .11و 10سورة النبأ، الآیات رقم ) 1(

 .67سورة یونس، الآیة رقم ) 2(

 .34سبق تخریجه، ص) 3(

 .103، ص2009جمیل فخري محمد جانم، أثار عقد الزواج في الفقه والقانون، الطبعة الأولى، دار الحامد، عمان، ) 4(

 .104، صنفسهمرجع ال )5(

 .124راسم شحدة سدر، مرجع سابق، ص) 6(
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إلى أنه لا یجوز له أن یسافر  قال الشافعیة والحنابلة والمالكیة في قول والظاهریة
 بإحداهن إلا أن یقرع بینهن فیسافر بمن خرجت قرعتها أو برضاهن، وقد استدلوا على ذلك بما

إذا أراد سفرا أقرع بین  كان النبي صلى االله علیه وسلم": روته عائشة رضي االله عنها بقولها
خرج سهمها خرج بها معه، وكان یقسم لكل امرأة منهن یومها ولیلتها، غیر  یتهنفآنسائه 

  .)1("أن سودة بنت زمعة وهبت یومها لعائشة

نهن، فیكون قد مال إلیها، وهذا إذا سافر الزوج دون رضا زوجاته وبغیر قرعة بواحدة م
بینما إذا خرجت القرعة لإحدى الزوجات، لم یجب على الزوج السفر بها، وله ، )2(ظلم لا یحل

ن أراد السفر بغیرها  نما تعین من تستحق التقدیم، وإ تركها والسفر وحده، لأن القرعة لا توجب وإ
ن امتنع ت من السفر مع الزوج سقط حقها إذا لم یجز، لأنه لا یجوز العدول عنها إلى غیرها، وإ

ذا رضي  ن لم یرض الزوج بامتناعها، فله إكراهها على السفر معه، وإ رضي الزوج، وإ
ذا أرادت من خرجت لها ، بامتناعها، استأنف القرعة بین البواقي لتعیین من تسافر معه وإ

  .)3(وجالقرعة، أن تهب حقها من ذلك لغیرها من الزوجات جاز لها ذلك إن رضي الز 

أن الزوج له أن یسافر بمن شاء منهن ولا یجب علیه أن یقرع : قال الحنفیة والمالكیة
، ومن )4(بینهن، ویستحب له ذلك تطیبا لقلوبهن فله ألا یقرع بینهن ویسافر بمن شاء منهن

ومن  علیها، أو یكون سفرها معرة علیهااختار سفرها أو تعین بالقرعة، أجبرت علیه إن لم یشق 
  .)5(ت لغیر عذر سقطت نفقتهارفض

  :اختلف الفقهاء أیضا في حكم القضاء لمن لم تسافر معه من النساء

أن الرجل لا یقضي لمن لم تسافر معه سواء أقرع أو لم  :الحنفیة والمالكیةحیث قال 
  .یقرع، لأنه كان متبرعا لا موفیا حقا

                                                             
 .250سابق، ص صدرم حدیث صحیح، ،2138باب في القسم بین النساء، ح ر  عن عائشة رضي االله عنها، ،أبي داود) 1(

 .105جمیل فخري محمد جانم، مرجع سابق، ص) 2(

 .132، 131راسم شحدة سدر، مرجع سابق، ص) 3(

 .105جمیل فخري محمد جانم، مرجع سابق، ص) 4(

 .130راسم شحدة سدر، مرجع سابق، ص) 5(
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 رع أو خرج برضاهن لم یقضل إذا أقأن الرج: أما الشافعیة والحنابلة والظاهریة قالوا
ن ل لا یجوز للزوج أن یقیم عند واحدة من زوجاته أكثر مما یقیم عند الأخرى م یقرع قضى، فوإ

إلا أن ترضى الأخرى بذلك، وتتنازل عن حقها للأخرى بشرط رضا الزوج، فقد صح أن رسول 
ویلد، وهاجرت معه االله صلى االله علیه وسلم تزوج سودة بنت زمعة بمكة بعد وفاة خدیجة بنت خ

إلى المدینة حتى كبرت وخافت أن یفارقها رسول االله صلى االله علیه وسلم وهبت یومها لعائشة 
   .)1(وقبل الرسول صلى االله علیه وسلم ذلك منها

أن سودة بنت زمعة رضي االله عنها وهبت ": فقد روت السیدة عائشة رضي االله عنها
وكان  ،)2("یه وسلم یقسم لعائشة بیومها ویوم سودةیومها لعائشة، وكان النبي صلى االله عل

  .)3(هذا ما اتفق علیه الفقهاء

  :اختلف الفقهاء أیضا في القسم بین الحرة والأمة على مذهبین

إلى أنه یقسم لزوجته الأمة لیلة وللحرة لیلتین، واستدلوا بأن الحرة : ذهب جمهور الفقهاء
أما  ،للمذهب الأولفي الإیواء، هذا بالنسبة  یجب تسلمیها لیلا ونهارا، فكان حظها أكثر

إلى أنه یسوي بین الحرة والأمة في كل حقوق  في روایة مذهب المالكیةوهو  :المذهب الثاني
  .)4(النكاح

 ة للعدل المعنوي ببالنس  - ب

بعدما تطرقنا إلى العدل المادي والذي یستطیع الإنسان أن یحققه ویكون في مقدوره، نلجأ 
العدل والذي یتمثل في العدل المعنوي وهو العدل القلبي، الذي لا یستطیع  إلى نوع آخر من

الإنسان أن یحققه، أو یقدر علیه كالمحبة والمیل القلبي، وهذا لیس المراد من العدل الذي أوجبه 
  .)5(الشارع لأن هذا غیر مستطاع

                                                             
 .106جمیل فخري محمد جانم، مرجع سابق، ص) 1(

 .34سبق تخریجه، ص) 2(

 .132راسم شحدة سدر، مرجع سابق، ص) 3(

 .109، 108جمیل فخري محمد جانم، مرجع سابق، ص) 4(

 .147أحمد فراج حسین، مرجع سابق، ص) 5(
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ور علیه، لا أجمع الفقهاء على أن العدل المطلوب بین الزوجین هو العدل الظاهر المقد
الباطن غیر المقدور علیه، فالعدل في المشاعر الوجدانیة كالمحبة والمیل القلبي لا یستطیعه 

سعها، فقد أحد، وهو غالب على إرادة الإنسان ولا یملك التصرف فیه ولا یكلف االله نفسا إلا و 
 ﴿: قال االله تعالى              ﴾)1( وهذا ما أشار إلیه أیضا االله سبحانه ،

﴿: وتعالى في قوله                                   

                               ﴾)2( فالعدل المعني ،
في الآیة هو العدل غیر المستطاع بین الزوجات والمتمثل في المحبة والجماع والحظ من 

  .)3(القلب

كان الرسول صلى االله علیه وسلم یقسم بین زوجاته ویعدل بینهن في كل شيء، لكن قلبه 
اللهم هذا قسمي ": لمالكریم كان یمیل إلى عائشة رضي االله عنها ثم یقول صلى االله علیه وس

   .)4("فیما أملك فلا تلمني فیما تملك ولا أملك

  .)5(الحب والمودة والجماع ذاوالمقصود من ه

﴿:لضیاع الحقوق، فقال االله تعالى نهى الإسلام من أن یكون المیل القلبي سببا     

              ﴾)6(نا أن العدل المستطاع واجب، بالإضافة إلى ، یفهم من ه
  .عدم الإفراط في المیل إلى بعض الزوجات دون بعض

                                                             
 .286سورة البقرة، الآیة رقم ) 1(

 .129سورة النساء، الآیة رقم ) 2(

 .272سابق، صمصدر القرطبي، ) 3(

 صدرم حدیث ضعیف، ،1140باب ما جاء في التسویة بین الضرائر، ح ر  ا،عن عائشة رضي االله عنه الترمذي،أخرجه ) 4(
 .446سابق، ص

 .100جمیل فخري محمد جانم، مرجع سابق، ص) 5(

 .129سورة النساء، الآیة رقم ) 6(
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نما  اتفق الفقهاء على أنه لا یشترط العدل في الجماع ولا في سائر الاستمتاعات، وإ
 ا یتعلق ذلك أیضا بالنشاط والشهوةیستحب، لأن ذلك یتبع المحبة والمودة والمیل القلبي، كم

  :تأتى في كل وقت، ولكن اختلفوا في حكم الوطء كما یليوهي لا ت

 أما، اجب على الرجل إذا لم یكن له عذرإلى أن الوطء و  فذهب جمهور الفقهاء
بینما ق له، فلا یجب علیه كسائر الحقوق، لأنه ح ذهبوا إلى أنه لا یجب علیه الوطء الشافعیة
ا تركه للإضرار هنا یجب علیه یرون بأن الرجل لا یجب علیه الوطء، لكن إذالحنابلة 

  .)1(الوطء

یتضح من هذا أن العدل المشروط لإباحة التعدد هو العدل المادي المستطاع، والمتمثل 
في التسویة بین الزوجات في الأمور الظاهرة من نفقة ومبیت وحسن المعاشرة، أما العدل 

ه من طرف الزوج كالمیل المعنوي فلا یمكن أن نعتبره شرط من شروط التعدد لاستحالة تحقیق
  .القلبي والمحبة والجماع

  جزاء عدم العدل بین الزوجات - ثالثا

 ل بین زوجاته من الناحیة المادیةأن یعد ،یجب على الرجل الذي یتزوج أكثر من زوجة     
﴿ :وذلك واجب بكتاب االله تعالى لقوله تعالى                     ﴾)2(.   

من كانت له ": تؤكد السنة النبویة الشریفة هي الأخرى ذلك في قوله صلى االله علیه وسلمو      
  .، وذلك لعدم العدل بین نسائه)3("امرأتان فمال إلى إحداهما جاء یوم القیامة وشقه مائل

الأمة  سبحانه وتعالى وذلك بإجماعالله  افالرجل الذي لا یعدل بین نسائه یكون عاصی
تجب المساواة بین المسلمات منهن والكتابیات، ومن جحد في ذلك أي في وجوب العدل، فهو ف

لا قتل كفرا، ومن أقر بوجوب ذلك ولم یعدل بین نسائه  مرتد یستتاب ثلاثة أیام فإن تاب ترك وإ

                                                             
 .101،102جمیل فخري محمد جانم، مرجع سابق، ص) 1(

 .129سورة النساء، الآیة رقم ) 2(

 .68 سبق تخریجه، ص) 3(
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كان عاصیا الله تعالى ولرسوله صلى االله علیه وسلم فلا تقبل شهادته لتركه أمرا واجبا 
  .)1(الشرعب

  الفرع الثاني 

  القدرة على الإنفاق

عرض شرط القدرة ثم ن، )أولا(اصطلاحارع تعریف مصطلح النفقة لغة و عرض في هذا الفن
  .)ثالثا(وجزاء الإخلال بهذا الشرط، )ثانیا(على الإنفاق

  تعریف النفقة لغة واصطلاحا  - أولا

نعرف النفقة من الناحیة  القدرة على الإنفاق لابد أن التطرق إلى بیان ضابط قبل
 : )2(والاصطلاحیة ،)1(اللغویة

فُوقًا، أي ماتت،  :النفقة لغة  -1 ُ فُقُ ن نْ فَقَتِ الدابة تَ ا أي صاح ونَ فِیقً فِقُ بالكسر نَ نْ فَقَ الغراب یَ نَ
اقًا بالفتح أي راج فَ فاق بالكسر، ونفقت البیع نَ اقُ أیضا: والنِ فَ افِقْ، والنِ نَ َ : فعل المُ ق فَ ةِ جمع النَ

فِقَتْ با اقُ القوم، أي فَنِیَتْ، من الدراهم، یقال نَ فَ فَقَ لكسر نِ ، وأَنْ مْ ُ فَقَ القوم، أي نفقت سُوقُه وأَنْ
سَكْتُمْ ": الرجل، أي افتقر وذهب ماله، ومنه قوله تعالى ةَ  إذًا لأَمْ َ اقِ  خَشْی فَقْتُ "الإِنْفَ ، وقد أَنْ

اقٌ أي كثی فَ اهِم، من النفقة، ورجل مِنْ قَةالدَرَ فَ َ فِقَ ، )2(ر الن اقًا ونَ فَ كلاهما نقص وقل، وقیل : ونَ
فِقَ    .)3(فني وذهب، والنفقة ما أُنْ

َ  بمعنى أنفق الرجل بالألف     ُ ادَ زَ  نيَ ف فَقَ  ه ا، والنَ َ ه ابِ ا وخُطَ َ ه بِ لاَ اقًا بالفتح كثرة طُ فَ ویقال المرأة نَ
وعْ إذ أتى النفقاء ومنه بفتحتین سرب في الأرض یكون له مخرج من موضع آخر، ونافق الیَ  ُ ب رْ

                                                             
 .152قاسم شتوان، مرجع سابق، صبل) 1(

إسماعیل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، باب القاف، الجزء الرابع، المجلد الرابع، الطبعة الرابعة، ) 2(
 .1560، ص1990دار العلم للملایین، لبنان، 

 .143، ص1999التراث العربي، لبنان،  ابن منظور، لسان العرب، الجزء الرابع عشر، الطبعة الثالثة، دار إحیاء) 3(
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قیل نافق الرجل إذا أظهر الإسلام لأهله وأضمر غیر الإسلام وأتاه مع أهله فقد خرج منه بذلك 
اقْ القلب فَ   .)1(ومحل النِ

  .)2( تعني ما ینفقه الإنسان على عیاله، من طعام وكسوة وسكنى: النفقة اصطلاحا -2

﴿: ، حیث قال االله تعالى)3(وال وغیرهاكما تعني أیضا ما ینفقه الإنسان من الأم   

                                  ﴾)4( وقال ،

﴿: تعالى          ﴾)5( تعالى أیضا، وقال :﴿              

                   ﴾)6(.   

  القدرة على الإنفاق ضابط - ثانیا

من بین الواجبات الزوجیة التي یجب على الرجل أن یكون قادرا علیها في حالة تعدد 
لى غیر زوجاته، القدرة على الإنفاق علیهن جمیعا كنفق ة المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وإ

  .)7(ذلك

یراد بالقدرة على الإنفاق أن یعلم الزوج من نفسه القیام بهذا الواجب على كل من تجب 
لا فعلیه الاقتصار على واحدة : ، وهذا هو المعنى المراد من قوله تعالى)8(علیه نفقتهم، وإ

﴿       ﴾" ،9(عیالكم واأدنى ألا تكثر ذلك ي یراد به والذ(.  

                                                             
 .236سابق، ص صدرأحمد بن محمد بن علي الفیومي المقرئ، م) 1(

 .765وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص) 2(
 .279عمر سلیمان الأشقر، مرجع سابق، ص) 3(

 .195سورة البقرة، الآیة رقم ) 4(

 .10سورة المنافقون، الآیة رقم ) 5(

 .92ة رقم سورة آل عمران، الآی) 6(

 .185جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مرجع سابق، صرمضان علي السید الشرنباصي، ) 7(

 .105مرجع سابق ص بدران أبو العینین بدران،) 8(

 .201سابق، صمصدر ابن كثیر، ) 9(
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عام یشمل حالة الزواج بواحدة كما یشمل حالة  یعتبر ضابط القدرة على الإنفاق ضابط
﴿: الزواج بأكثر من واحدة، ودلیل ذلك قول االله تعالى                   

          ﴾)1( .  

فالنفقة إذن واجبة للزوجة على زوجها، وذلك نظیر احتباسه لها، وقصر نفسها علیه بحكم 
العقد الصحیح، فالرجل لا یمكنه أن یتزوج إلا إذا كان قادرا على الإنفاق سواء كان على زوجة 
واحدة أو أكثر من واحدة، لأن إذا كان الشخص لا یستطیع أن ینفق إلا على زوجة واحدة لا 

﴿: وز له أن یتزوج بامرأة أخرى، فقال االله تعالىیج                  

                 ﴾)2(والنفقة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع ،.  

﴿:ل وجوبها من الكتاب بقوله تعالىیظهر دلی               ﴾ 

﴿: وقال تعالى                                          

                        ﴾)3(، ى أیضاوقال تعال:﴿  

                                 ﴾)4(،  لى وإ
غیر ذلك من الآیات التي تدل على وجوب النفقة على الزوجة، وهذه الأدلة تطبق على وجوب 

  .النفقة في حالة تعدد الزوجات

یا ": دلیل وجوب النفقة من السنة نذكر على سبیل المثال قوله صلى االله علیه وسلمأما 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج ومن لم 

                                                             
 .33سورة النور، الآیة رقم ) 1(

 .03سورة النساء، الآیة رقم ) 2(

 .07و 06سورة الطلاق، الآیة رقم ) 3(

 .34سورة النساء، الآیة رقم ) 4(
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هذا الحدیث وجوب النفقة على الزوجات، لأن یفید ، )1("یستطع فعلیه بالصوم فإنه له وجاء
  ."من استطاع منكم الباءة فلیتزوج": وسلم قالالرسول صلى االله علیه 

قد تفرغت لمواجب كما أن أهل العلم اتفقوا على وجوب النفقة على الزوجات، لأن الزوجة 
  .)2(وحبست نفسها، وقصرتها على زوجهاالحیاة الزوجیة 

تصیر الزوجة بموجب عقد الزواج الصحیح مقصورة على زوجها لا یحل لغیره أن یستمتع 
نة لنسب أولاده عن الاختلاط، وبالتالي تجب علیها طاعته والقرار في بیته للقیام بها صیا

ة على الزوج لحقه وواجبه فنفقتها واجبة علیه عملا سبواجباته، والزوجة عندما تكون محتب
  ".كل من احتبس لحق غیره ومنفعته فنفقته على من احتبس لأجله": بالأصل العام

هو  ستحقاقیة أو فقیرة لأن سبب الامسلمة أو كتابیة أو غنتستحق النفقة كل زوجة سواء 
لكي تكون كل زوجة تستحق نفقتها من  هالاحتباس والمتحقق فیهن جمیعا، ومن هنا یتضح أن

  :طرف زوجها لابد أن تتوفر جملة من الشروط وهي

ناءا أن تكون زوجة له بعقد زواج صحیح شرعا، فالزوجة بعقد زواج فاسد، والمدخول بها ب -1
على شبهة لا تجب لكلیهما النفقة، لأن الزواج الفاسد والدخول بشبهة لا یجعل للزوج حق 

 .الاحتباس

نفقة أن تكون الزوجة تحقق الغرض من الزواج، فالزوجة إذا كانت دون سبع سنوات، لا  -2
 .، لأن احتباسها كعدمهلها

 وبسبب لیس من قبله شرعي،فوت على زوجها حقه في احتباسها بغیر مبرر أن لا ت -3
 .)3(فالزوجة الناشر لا نفقة لها

                                                             
 .03سبق تخریجه، ص) 1(

 .170نین بدران، مرجع سابق، صیبدران أبو الع) 2(

، 1990عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة، الطبعة الثانیة، دار القلم، الكویت، ) 3(
 .106 -104ص
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یتضح من هذا أن كل زوجة تتوفر فیها هذه الشروط تستحق نفقة زوجها، وبالتالي فالقدرة      
الإنفاق من طرف الرجل على زوجته یعتبر من بین شروط تعدد الزوجات، ولقد اختلف  على

  :الفقهاء في حكم العدل بین الزوجات في النفقة

إلى أنه یجب على الزوج أن یسوي بین زوجاته في ذهب الحنفیة والمالكیة في رأي 
 النفقة، فإن زاد لإحداهما على الأخرى في المأكول والملبوس والسكن لم یعدل، لأن النفقة عندهم

فالنفقة لهن واحدة لا فرق بین فقیرة وغنیة، ففي هذه الحالة  تقدر بحسب حال الزوج یسرا وعسرا
  .)1(رف النظر عن الزوجات وحالتهنیتم ص

إلى أنه لا یجب على الزوج أن یسوي بین زوجاته  ذهب المالكیة في رأي أخر والحنابلة
لأخرى في النفقة ما لم افي النفقة، إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، فله أن یزید إحداهن على 

  .)2(مطلوبة حتماینقص غیرها من حقها، فالتسویة في النفقة حسب هذا الرأي غیر 

في هذه الحالة في رأي الحنفیة ومن وافقهم، حیث أنه على الزوج أن  لراجحا یتمثل الرأي
یعدل بین زوجاته في النفقة والتي تشمل الطعام والكسوة والسكن، فالذین أباحوا للزوج أن یزید 

نما جعلوا إحدى زوجاته على الأخرى في النفقة لم یقیدوه بحال الزوجة أو غیره من القیو  د، وإ
هذا الحق مطلقا للزوج، وهذا لیس فیه عدل، بل فیه ظلم وجور، لأن الزوج في هذه الحالة 
یفضل ویمیز إحدى زوجاته على الباقي في النفقة دون سبب، والأصل في العدل أن یكون في 

  .)3(كل شيء حتى النفقة

  جزاء عدم الإنفاق على الزوجات - ثالثا

الشرعیة لتعدد الزوجات، كما رأینا  على الزوجات من بین الضوابطفي النفقة یعتبر العدل 
یترتب علیه جزاء، ولقد اختلف الفقهاء في  تعدد، وبالتالي كل خرق لهذا الضابطسابقا في أیة ال

  :هذا الشأن

                                                             
 .192بق، صبدران أبو العینین بدران، مرجع سا)  1(

 .109جمیل فخري محمد جانم، مرجع سابق، ص) 2(

 .109، صنفسهمرجع ال )3(
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ه إذا عجز الزوج عن النفقة فإنه لا یفرق بینهما بهذا العجز، لذلك إلى أن ةفیذهب الحن
الالتجاء للقاضي للحكم لها بالنفقة، سواء كان ذلك من المال الخاص للزوج للزوجة حق  یكون 

أما إذا كان حاضرا  ولم یوجد له مالاغائبا إن كان  إن وجد أو من غیره استدانة على عاتقه
وعدم إنفاقه كان عن سوء نیة منه وكان ذلك یشكل ضررا بالزوجة، حكم القاضي له في هذه 

  .)1(حتى ینفق الحالة بالحبس

إلى أن للزوجة أن ترفع أمرها للقاضي، فإذا ثبت لدى القاضي أن الزوج  ذهب المالكیة
أما إذا طلبت الطلاق وكان وقها، فیحكم بما یراه رادعا له، یضار بزوجته ویمنعها من حق

، وعجز القاضي عن الإصلاح بینهما، طلقها ي إلى عدم استطاعة مواصلة العشرةیؤدالضرر 
  .)2(ئنةالقاضي طلقة با

فالنفقة إذن من الأمور التي جعلتها الشریعة الإسلامیة نموذجا للعدل الذي یجب على 
ار غیرها والهدف منها بیان لزوج عدم إیذاء إحدى زوجاته بإیث ،الزوج القیام به نحو زوجاته
 ذل كل جهده لإرضاء زوجاته جمیعهنكما أنه یجب علیه أن یب .علیها في أمر من الأمور

ن كان لا یستطیع العدل في المیل القلبي والمحبة، فعلیه خاصة ال عدل في الأمور الظاهرة، وإ
أن یحمل نفسه على العدل بین زوجاته في الأمور التي یستطیع علیها، ولا یقصر في شيء من 

  .)3(ذلك

یتضح من هذا أن القدرة على توفیر العدل المادي والقدرة على الإنفاق تعتبر من الشروط 
الخاصة لتعدد الزوجات والتي یجب على الزوج المقبل على مثل هذا الأمر أن تتوفر  الشرعیة

ذا تخلف أحد هذه الشروط یترتب على ذلك أحد الجزاءات التي ذكرناها  تلدیه هذه الشروط، وإ
  .سابقا

  

                                                             
 .509، مرجع سابق، صعبد الرحمن الجزیري )1(

 .109جمیل فخري محمد جانم، مرجع سابق، ص) 2(

 .110، صنفسهمرجع ال )3(
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  المبحث الثاني

  مخالفتها راثأتعدد الزوجات في قانون الأسرة الجزائري و  ضوابط

تعدد الزوجات، واضعا بذلك ج .أ.قمن  8لجزائري من خلال نص المادة لقد أقر المشرع ا
 ضوابط، ومنها الإسلامیة الشریعةالتي أقرتها  تلك الضوابط مع ةمتفق يمنها ما ه ضوابط

ولقد رتب على ، )ولالأ مطلب ال(في قانون الأسرة الجزائري أخرى أضافها المشرع الجزائري
  .)يثانالمطلب ال(ق أجمن  1مكرر 8مكرر و 8لمادتین تخلفها آثار معینة وذلك من خلال ا

  المطلب الأول

  القانونیة لتعدد الزوجات الضوابط

منها ما هو مستمد  مشرع الجزائري تعدد الزوجات بضوابط قانونیة، وهذه الضوابطقید ال
وهذا ما سنتناوله  ج.أ.من ق 8من الشریعة الإسلامیة، ونص علیها المشرع من خلال المادة 

أخرى أضافها المشرع في نفس المادة والتي یتم  ، بالإضافة إلى ضوابط)ولالأ فرع ال(خلال من
  .)يثانالفرع ال(تناولها من خلال

  الفرع الأول 

  المستمدة من الشریعة الإسلامیة الضوابط

لقد استند المشرع الجزائري في سن شروط تعدد الزوجات إلى الشریعة الإسلامیة، ویظهر 
وهي أن تكون عدد الزوجات في حدود ما تسمح ، ج.أ .من ق 8/1راسة المادة ذلك من خلال د

  ).ثانیا(رورة توفر شرط العدل بینهنوض، )أولا(به الشریعة الإسلامیة

  أن تكون عدد الزوجات في حدود ما تسمح به الشریعة الإسلامیة - أولا

مح بالزواج بأكثر یس": على أنهج .أ.قلقد نص المشرع الجزائري في المادة الثامنة من 
الزوجات ، فهذه العبارة یقصد بها عدد ..."من زوجة واحدة في حدود الشریعة الإسلامیة
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أي أنه یجوز للرجل أن یتزوج اثنتین أو ثلاثة أو أربعة نساء، وهو الحد المسموح الزواج بها 
شرعا  الأقصى المسموح به شرعا، والزواج فوق الأربع یعتبر زواجا غیر شرعي وغیر مقبول

  .)1(وممنوع قانونا

كما نص المشرع على تحریم الجمع بین أكثر من أربع نسوة، وذلك ضمن المحرمات من 
یحرم من النساء مؤقتا المحصنة ": على أنه ج.أ.ق من 30النساء مؤقتا، فقد جاء في المادة 

  .)2("والمعتدة من طلاق أو وفاة والمطلقة ثلاثا والتي تزید على العدد المرخص به شرعا

استمد المشرع الجزائري أحكامه من الشریعة الإسلامیة وجعل العدد المسموح به شرعا هو 
أربع نساء فقط ومنع الزیادة على العدد المحدد شرعا، وبذلك یكون المشرع الجزائري وافق الفقه 

أن ینكح أكثر من أربع  ات في حالة التعدد، فلا یجوز للرجلالإسلامي في تحدید عدد الزوج
  .نسوة

أن المشرع لم ینص على عدد الزوجات ج .أ.قمن  8یتضح لنا بالرجوع إلى نص المادة 
المسموح الزواج بهن بشكل صریح، إذ هو لم یحدده تحدیدا صریحا ودقیقا، فهو اكتفى فقط 

، وهو ما یضفي على نص المادة غموضا، وعلى "...في حدود الشریعة الإسلامیة"...: بلفظ
، ذهبوا جمیعا إلى إباحة الجمع بین عدد محدد من النساء والذي )3(القانونیینذلك نجد الفقهاء 

لا یتعدى الأربعة من النساء، وذلك إعمالا بالشریعة الإسلامیة، فالرجل إذن لا یحق له تجاوز 
  .)4(الأربعة من النساء جمعا بینهن، وهو الحظر الشرعي البات الذي لا یجوز معه اجتهاد

ائري إلى هذا الحظر، تحریم الجمع بین الأختین بالزواج تحت عصمة أضاف المشرع الجز 
الزوج الواحد في الوقت الواحد، وهذا التحریم نص علیه المشرع الجزائري صراحة من خلال 

                                                             
 .86سعد عبد العزیز، مرجع سابق، ص) 1(

 .سابق صدرة معدل ومتمم، م، المتضمن قانون الأسر 11- 84قانون رقم) 2(

 .49جمال عیاشي، مرجع سابق، ص: منهم الدكتور وهبة الزحیلي، والدكتور العربي بلحاج، والدكتور تقیة وغیرهم، أنظر) 3(

 .49المرجع نفسه، ص) 4(
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كما یحرم مؤقتا الجمع بین "... :والتي جاء فیها ما یليج .أ.قمن  30/2نص المادة 
  .)1(..."الأختین

ادة هو الجمع بین الزوجتین، وهما الأختان أو من قامت یقصد بالجمع في هذه الم
مقامهما، ویكون التحریم هنا عندما تكون المحرمتان زوجتان تحت عصمة الزوج الواحد في 

، بالإضافة إلى المادة ج.أ.قمن  26وقت واحد كما نص المشرع الجزائري على ذلك في المادة 
  .السالفة الذكر

بینهما علاقة أخوة سواء كانت هذه الأخوة لأب أو لأم أو  والأختین هنا كل اثنتین تربط
من نفس القانون تنص على ما  27لكلیهما معا، كما یشمل ذلك الأختین بالرضاع، لأن المادة 

فتحریم الجمع بین الأختین عامة تشمل الأختین  ،"یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب": یلي
قوم مقام الأختین كل من عمة المرأة وخالتها، سواء وتالرحم، كما تشمل الأختین بالرضاع، ب

أو حتى من الرضاع، وهذا إعمالا بنص المادة  مأو لأ كانت هذه العمة أو الخالة شقیقة أو لأب
  .)2(ج.أ.من ق 30/2

یتضح من هذا أن المشرع الجزائري نص على أن تعدد الزوجات، لابد أن یكون في حدود 
من  8ینص على ذلك صراحة إلا أن ذلك یفهم من نص المادة  أربع زوجات، بالرغم من أنه لم

، بالإضافة إلى أنه نص على أنه لا یمكن للرجل أن یجمع تحت عصمته الأختان وكل ج.أ.ق
تعدد  لمشرع لم ینص علیه في نص المادة المتعلقة بضوابطمن تقوم مقامها، بالرغم من أن ا

لابد أن نذكره  ذكرنها سابقا، وهذا الضابطمستقلة  الزوجات إلا أنه نص على ذلك في نصوص
في هذا المجال، لأن لا یمكن للرجل الذي یرید أن یعدد في زوجاته أن یجمع بین الأختین أو 

  .من تقوم مقام هاتین الأخیرتین

  

  

                                                             
 .سابق صدر، متضمن قانون الأسرة معدل ومتمم، م11- 84قانون رقم) 1(

 .51، 50جمال عیاشي، مرجع سابق، ص) 2(
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  العدل بین الزوجات توفر ضابط - ثانیا

دیة، كقدرته على أن یثبت الزوج قدرته على توفیر العدل من الناحیة الما یعني هذا ضابط
باتات اللازمة بذلك النفقة وتوفیر المسكن وغیر ذلك من الأمور المادیة، ویجب علیه تقدیم الإث

وأن یصرح بأنه ینوي  الراتب أو السجل التجاري وغیرها أو عقد الإیجار، وكشف كسند الملكیة
  .)1(العدل في الجانب المعنوي

، نجد أنها تشترط ج.أ.قالأولى للمادة الثامنة من من خلال قراءة العبارة الأخیرة من الفقرة 
  .)2(لجواز عقد زواج ثاني في ظل زواج قائم مع امرأة سابقة توفر شروط ونیة العدل

التالي ، وب)3(لأن المشرع لم یتبعها بنص موضح أو مفسر تعد هذه العبارة عبارة غامضة
تعدد الزوجات، ذلك لأن نیة العدل مانعا ل یمكننا القول أن هذا الضابط لا یصلح لیكون ضابطا

أمر داخلي في نفس الإنسان لا یعلمه إلا االله سبحانه وتعالى، كما أن العدل بین الزوجات هو 
تصرف مادي یتعلق بالمسكن وبالنفقة وبالمبیت كما ذكرنا سابقا ویظهر بعد قیام الحیاة الزوجیة 

هو الأمر الذي یشجعنا على الاعتقاد بأن  الثانیة، ولیس قبلها ولا قبل إبرام عقد الزواج، وهذا
شرط توفر نیة العدل كشرط مسبق لإبرام عقد الزواج شرط في غیر مكانه، ولا نستطیع التسلیم 
به كشرط على الزواج الثاني، لأن ما لا یمكن إثبات وجوده مادیا قبل العقد لا یمكن التسلیم 

  .)4(بأنه قید أو شرط لإبرام العقد

من شأنها أن تعقد المسألة ولهذا كان على المشرع الاكتفاء " نیة العدل"یبدو أن عبارة 
كل ما لم ": حیث تقضي بأنج .أ.قمن  222فقط، وهذا الشرط یحیلنا إلى المادة " بشرط العدل"

  .)5("یرد النص علیه في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة

                                                             
 .112، 111الرشید بن شویخ، مرجع سابق، ص) 1(
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في حدود الشریعة "بعبارة  فقط لو اكتفى ائريالجز  على المشرع أیضا كان من الأحسن
 ما ورد ذلك في الشریعة الإسلامیةالعدل والقدرة على الإنفاق ك فیفهم منها ضابطي ،"الإسلامیة

نیة في هذا النظام واشتراطه قضاء یؤدي إلى عدم إمكا كما نقول أیضا أن توافر هذا الضابط
لیس من المنطق أو المعقول أن یقول الزوج  من عدمه، لأنه معرفة القاضي توافر هذا الضابط

 أصبح نافذا نهما، ویسلم أن الضابطللقاضي أنني سوف أعدل بینهما إن تزوجتهما وجمعت بی
  .في أمور غیبیة ه لا یمكن أن نكلف القضاء في البتومن هنا یتضح أن

ي اشترط المشرع الجزائري توفر نیة العدل قبل العقد، وهذا عكس العدل المشروط ف
  .)1(الشریعة الإسلامیة والمتمثل في العدل الظاهر أو المادي

 توفر العدل من الناحیة المادیة لم ینص صراحة على ضابط رغم من أن المشرع الجزائري
إلا أنه نص على شرط النفقة على الزوجات والذي یرتبط بجمیع عقود الزواج بكاملها فرادى 

ل الواجبات الزوجیة، وكان ذلك من خلال نص المادة كانت أو متعددة، وقد عده المشرع من قبی
تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو بدعوتها ": والتي تقضي بما یليج .أ.قمن  74

  .)2(..."إلیه ببینة

ها إلیه ببینة، الذي قد تكون النفقة إذن ملزمة للزوجة على زوجها بالدخول بها أو بدعوت
لك في الحالات التي یختلي فیها الرجل بالمرأة التي یكون قد عقد أوحكما، ویكون ذ یتم حقیقتا

علیها خلوة لا یعوقها عائق سواء كان العائق حقیقیا كأن تكون المرأة مصابة بحالة مرضیة مثل 
القرن والرتق والصغر الذي یحول دون الاستمتاع بالزوجة، أو شرعیا كأن یكون أحدهما صائم 

   .وي الأمر هنا مع حالة حیض المرأة ونفاسها وما قام مقامهماأو محرم بحج أو عمره، ویست

من هذا أن النفقة تكون واجبة على الزوج وذلك بالدخول بزوجته سواء كان حقیقة یتضح 
أوحكما بالإضافة إلى وجوب النفقة في حالة الدخول الطبیعي ویكون ذلك إذا كان معهما 
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ر عما وقع أمامه، والدخول إذا كان مقرونا شخص ثالث عاقل ولو كان صغیرا یستطیع التعبی
لا فهو حقیقي تام   .)1(بالموانع كان حكمیا وإ

قد سایر المشرع الجزائري في هذا الشرط العام لعقد الزواج الشریعة الإسلامیة، عندما 
أوجب النفقة على الزوج تجاه زوجته كما سایرها حینما أخذ عنها الأنواع الثلاثة لها، والمتمثلة 

: حیث جاء فیهاج .أ.قمن  78لمأكل والملبس والمسكن، وقد نص على ذلك في المادة في ا
تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته، وما یعتبر من الضروریات في العرف "

  ".والعادة

من  74جعل المشرع النفقة واجبة قبل الدخول وبعده، كما ذكرنا ذلك سابقا في المادة 
ما جعل من النفقة واجبة أیضا على الزوج للمرأة التي تعتد من عصمته أثناء مدة ، كج.أ.ق

ولها الحق في النفقة ..."من نفس القانون  61عدتها، وهو ما نص علیه المشرع في نص المادة 
تكون للزوجة المرتكبة للفاحشة المبینة نفقة المأكل والملبس دون نفقة  لكن، "في عدة الطلاق

لا تخرج الزوجة المطلقة ": حیث تنص 61في المادة  أیضا ما نص علیه المشرع المسكن، وهذا
ولا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي ما دامت في عدة طلاقها أو وفاة زوجها إلا في 

  ...".حالة الفاحشة المبینة

یراعي ": والتي تنص 79حدد المشرع الجزائري مقدار النفقة من خلال نص المادة 
، ومن هذا یتضح أن مقدار النفقة )2(..."ي في تقدیر النفقة حال الطرفین وظروف المعاشالقاض

نما یخضع في  لا یخضع إلى معیار موضوعي ثابت یطبق بصورة آلیة على كل الحالات، وإ
تقدیره لحال الطرفین، أي الوضع المادي لكل من الزوج والزوجة، بالإضافة إلى الظروف 

  .)3(المعیشیة

من كل هذا أنه بالرغم من أن النفقة نص علیها المشرع بأنها واجبة للزوجة الواحدة،  یتضح    
إلا أنها یمكن أن نسقطها ونطبقها في حالة تعدد الزوجات، والأمر الذي جعلنا نتطرق لهذه 

                                                             
 .55،56صجمال عیاشي، مرجع سابق،  )1(
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من  ،"توفر شروط ونیة العدل"النقطة هو أن المشرع الجزائري لم یوضح ما المقصود بعبارة 
  .ج.أ.ق من 8دة خلال نص الما

كان من الأفضل للمشرع الجزائري لو ذكر فقط شرط العدل بصفة عامة، كما نص على 
لبس والغموض ، وبالتالي یكون هنا بعیدا عن ال)1(ج.أ.قمن  37ذلك قبل التعدیل في المادة 

، كما یكون أیضا یشمل العدل في المادیات لأن العدل في الذي یتخلل هذا الشرط أو الضابط
، حیث )2(اطفیات والمیول نحو إحدى الزوجات أكثر من الأخرى، فاالله قد كفانا جدلا في ذلكالع

﴿: قال االله تعالى                                       

        ﴾)3(.  

 مع الشریعة الإسلامیة بشكل دقیق ، لكي یتماشىالمشرع أن یعدل هذا الضابطبد على لا
نما العدل  لأن المقصود بهذا الضابط في الآیة المتعلقة بتعدد الزوجات لیس العدل الباطني، وإ

  .الظاهري والذي یكون في المادیات ولیس في العواطف

تعدد  سلامیة فیما یخص ضوابطالشریعة الإ یتضح من هذا أن المشرع بالرغم من أنه اتبع
  .)الفرع الثاني(الإجرائیة والتي سیتم تناولها في  الزوجات، إلا أنه أضاف بعض الضوابط

   الفرع الثاني

  التي أضافها المشرع في قانون الأسرة الجزائري الضوابط

ي الشرعیة الواردة ف لقد وضع المشرع الجزائري ضوابط أخرى بالإضافة إلى تلك الضوابط
تعتبر بمثابة إجراءات وقائیة لصالح المرأة، یفترض على  شریعة الإسلامیة، وهذه الضوابطال

                                                             
  : یجب على الزوج نحو زوجته: "والتي تنص على ما یلي) 1(

 .النفقة الشرعیة حسب وسعه إلا إذا ثبت نشوزها -1

 ".العدل في حالة الزواج بأكثر من زوجة -2

 .87سعد عبد العزیز، مرجع سابق، ص) 2(

 . 129سورة النساء، الآیة رقم ) 3(
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، وتتمثل هذه الضوابط في )1(الرجل أن یحتاط بها قبل الإقبال على الزواج من امرأة أخرى
خبا ،)أولا(وجود المبرر الشرعي ضابط وطلب ، )ثانیا(الزوجة السابقة والمرأة اللاحقة بالتعدد روإ

  . )رابعا(، وعدم اشتراط الزوجة عدم التعدد علیها)ثالثا(ترخیص القضائيال

  وجود المبرر الشرعي - أولا

حیث تنص هذه المادة ج .أ.من ق 8لقد أشار المشرع الجزائري للمبرر الشرعي في المادة     
یتضح من و  ،)2(..."متى وجد المبرر الشرعي...یسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة": على

ذه المادة أن المبرر الشرعي هي عبارة عامة لم یتم تحدید المقصود منها، لأن المبررات ه
، مما یجعل الأمر موكولا إلى قضاة )3(الشرعیة كثیرة وتختلف بحسب الوجهة التي ینظر إلیها

  .)4(الموضوع لتحدید المقصود من هذه العبارة العامة

اهیة المبرر الشرعي في قانون الأسرة، ولم لكن بالرغم من أن المشرع الجزائري لم یحدد م
ق بین المبرر الشرعي وغیر یضرب ولو مثالا واحدا لذلك، كما لم یضع أي معیار للتفری

، إلا أنه تفطن لما اكتنف النص القانوني من ثغرات، وقام بتقیید )5(وهذا ما یعاب علیه الشرعي
كشف اللبس ورفع في هذین المنشورین ن الهدف من مكی، و )6(المبرر الشرعي بمنشورین وزاریین

الغموض وتفسیر ما یكون بحاجة إلى تفسیر، بالإضافة إلى تغطیة الفراغ القانوني الوارد في 
  .)7(النصوص القانونیة من قانون الأسرة، مغلقا بذلك الباب أمام الاجتهاد الفقهي والقضائي

میة لم تنص علیه، المبرر الشرعي شرط مستحدث، لأن الشریعة الإسلا ضابطیعتبر 
، وجعله لا )8(أهمیة خاصة لأنه حدد مفهوم المبرر الشرعي 102-84ولهذا كان للمنشور رقم 

                                                             
 .73، ص2004انوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائري، دار هومة، الجزائر، محمد لمین لوعیل، المركز الق) 1(
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 یتعدى أمرین یتمثلان في عقم الزوجة والمرضى العضال، ولقد ذكرنا ما جاء في هذا المنشور
تص یثبت یتم إثبات المبرر الشرعي حسب هذا المنشور بشهادة طبیة من طبیب مخو ، )1(سابقا

  .عقم الزوجة الأولى أو مرضها العضال

بالمرض  أن الشریعة الإسلامیة لم تبرر إقرار تعدد الزوجات بالعقم أو ىالإشارة إلتجدر 
بغیرهما وهذا عكس ما ورد في المنشور، وكان الهدف من ذلك عدم تقیید التعدد في حالات  أو

ات في حالة عقم الزوجة یكون قد قلل من معینة، كما أن المشرع الجزائري بإقراره تعدد الزوج
العلاقات غیر الشرعیة الخارجة عن نطاق الزوجیة والتي ینتج عنها أطفال لا یحمیهم القانون 

أنه قد اكتفى بمبررات على سبیل  102-84لإقرار نسبهم، ولكن ما یأخذ على المنشور رقم
ل الجوانب النفسیة للزوج الذي وفي هذه الحالة یكون قد أهم ،)العقم والمرض العضال(الحصر 

  .)2(لا یرغب في معاشرة زوجته لأسباب یصعب إثباتها مادیا كحالة النفور النفسي مثلا

لكن المشرع بعد أن وجد أنه حصر المبرر الشرعي في حالتین فقط المذكورتین سابقا، 
: اء فیه، والذي ج14-85حاول توسیع مضمون المبرر الشرعي بإصداره المنشور الثاني رقم 

حالات یقدرها القاضي، خاصة في حالة رضا الزوجة الأولى، وللقاضي السلطة التقدیریة في "
  .)3("أن یرخص بالزواج الثاني أو یرفضه، بمجرد أمر على ذیل عریضة غیر قابل للطعن

 شورین، بتحدید معنى المبرر الشرعيیكون المشرع الجزائري قام بموجب هذین المنلهذا 
  :ث حالات تتمثل في ما یليوجعله في ثلا

 .عقم الزوجة -
 .مرضها العضال -

  .الحالات التي یقدرها القاضي، بشرط قبول الزوجة الأولى -

لكن المشرع بالرغم من أنه قام بتوسیع المبرر الشرعي، إلا أنه وقع في نفس درجة 
ي في الغموض، لكونه لم یحدده ولم یبینه، والملاحظ في هذا الشأن أیضا أن المبرر الشرع

                                                             
 .من هذه المذكرة 38،39راجع ص) 1(
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المنشور الثاني ینحصر في إرادة القاضي الذي یحدد المصلحة في التعدد من عدمها بینما في 
المنشور الأول نجده ینحصر في الحالتین المصرح بهما في هذا المنشور، حیث في هذه الحالة 

  .)1(تنعدم السلطة التقدیریة للقاضي في الإذن بالتعدد لالتزامه بالنص القانوني

ع بهذا الشكل بالرغم من أنه أضاف المنشور الثاني، إلا أنه لم یبین المسألة یكون المشر 
بشكل دقیق، كما أنه لم یحدد المبررات الشرعیة لتعدد الزوجات على سبیل الحصر، وبالتالي 

وما  اءا على السلطة التقدیریة للقاضيفالأمر یبقى في جمیع الأحوال متروك لتقدیر المحكمة بن
إدعاءات، لذلك یعتبر هذا الشرط أي شرط وجود المبرر الشرعي من بین یقدم أمامه من 

  .المسائل التي یدرسها القاضي لتقدیر مدى أحقیة الزوج لتعدد الزوجات أو عدم أحقیته في ذلك

من  8تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إصدار المنشورین الوزاریین من أجل تفسیر المادة 
، فهل یظل المنشور ساري المفعول بعد 2005قانون سنةوقد عدل هذا ال 1984سنةج ل.أ.ق

تعدیل القانون؟ خاصة وأن المنشور صدر لیخاطب الموثق وضابط الحالة المدنیة عندما كان 
التعدد ینعقد أمامهما، أما عندما تغیر الأمر وأصبح التعدد لا ینعقد إلا أمام القاضي وبرخصة 

فهذا هو . )2(قد تغیرت؟ 8ان رغم أن شروط المادة مسبقة منه، فهل یستمر المنشورین في السری
  .ج.أ.ق من 8الإشكال الذي یطرحه هذین المنشورین والتعدیل الجدید للمادة 

للإجابة على هذا الإشكال أنه مادام لیس هناك مایلغي المنشورین، فالتطبیق یمكننا القول 
أجله سنت هذه  یبقى ساریا لحین صدور نصوص بدیلة عنها خاصة أن الهدف الذي من
 .ج.أ.من ق 8المناشیر لتكشف اللبس وترفع الغموض الذي اكتنف المبرر الشرعي في المادة 

  إخبار الزوجة السابقة والمرأة اللاحقة بالتعدد - ثانیا

یجب على الزوج إخبار الزوجة ": لقد نصت المادة الثامنة في فقرتها الثانیة على ما یلي
  .)3(..."ى الزواج بهاالسابقة والمرأة التي یقبل عل

                                                             
 .106، 105، صسابقمرجع ، جمال عیاشي )1(

، جامعة أدرار، 14محمد بومدین، سلطة القاضي في منح رخصة تعدد الزوجات، دراسة مقارنة، مجلة الفقه والقانون، ع ) 2(
 .70، ص2013

 .سابق صدرضمن قانون الأسرة معدل ومتمم، م، مت11-84قانون رقم ) 3(
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یتضح من خلال هذا النص أن المشرع الجزائري اشترط وجوب إخبار الزوجة السابقة 
واللاحقة بهذا الزواج، لكن دون أن یبین الكیفیة أو الإجراءات الواجب إتباعها لإیصال الخبر 

یقصد بها إلى الزوجتین، ومن هنا نتساءل عن كلمة إخبار التي جاءت بها المادة الثامنة هل 
إشعار المرأة الأولى لأنه یرید الزواج بامرأة ثانیة موضحا لها مبررات هذا الزواج، كما یخبر 
الثانیة بأنه رجل متزوج من قبل وله أولاد إذا كان له ذلك، كما یخبرها بمستقبل وجودهما في 

  .)1(البیت الزوجي أو یقصد بهذا المصطلح استشارة الزوجة في هذا الزواج

لم یكتف بالإخبار والإعلام فقط، بل  2005المعدل سنة  نون الأسرة الجزائرياقلكن 
ما  اشترط حصول موافقة الزوجة السابقة والمرأة التي یقبل على الزواج بها، وكان هذا عكس

أن التعدد حیث الذي اكتفى بمجرد الإخبار فقط، قبل التعدیل  انون الأسرة الجزائريق نص علیه
  .ولم یشترط الموافقة الزوجة السابقة واللاحقة م كل منیتم بعد عل

، نجد أن المشرع الجزائري ج.أ.قمن  8إلى هذا التعدیل الذي طرأ على المادة یضاف 
حمى المرأة المتزوجة من تعسف الزوج باستعمال حقه، وقد تم تجسید هذا المبدأ بحلول عملیة 

ابط حالة مدنیة أو موثق من إبرام ، الذي یمنع كل ض102-84تتمثل في المنشور الوزاري رقم 
عقد الزواج لرجل إلا إذا قدم ملفا طبیا وموافقة الزوجة السابقة ورأت أن هذا الزواج لا یضر 

  .)2(بمصلحتها

تعتبر هذه الإجراءات التي استحدثها المشرع الجزائري، فیما یخص إخبار الزوجة السابقة  
، فهي قد تعرقل مشاریع الزواج، لذلك كان من والمرأة التي یقبل على الزواج بها غیر مجدیة
لنتوقف عندئذ عند حدود إخبار الزوجة  "إخطار"الأفضل على المشرع أن یستعمل مصطلح 

بهذا الزواج الذي ستقبل علیه، لأن هذه الأخیرة تتجاوز مفهوم العلم ویقصد بها المشاركة، أي 
هنا على موافقتها، ومن هنا یمكن أن  مشاركة الزوجة في إقرار هذا الزواج كما یتوقف الزواج

هل فعلا للمرأة الجزائریة دور استشاري في إقرار الزواج التعددي أم : نطرح التساؤل الآتي
  العكس؟

                                                             
 .88علام ساجي، مرجع سابق، ص) 1(

 .105، 104جمال عیاشي، مرجع سابق، ص: ، أنظر102-84منشور وزاري أول تحت رقم) 2(
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یمكن القول بأن إعلام الزوجة بهذه الطریقة واستصدار رضاها على هذه الطریقة فیه 
و الزوجة الثانیة التي هي في ضرب من ضروب الاستحالة لما في المرأة من غیرة وحساسیة نح

نظرها ضرة لها، وبالتالي سیبقى الإخبار بهذه الطریقة فیه نوع من الثقل على كاهل الزوج الذي 
  .)1(یرید أن یعدد

یمكن القول أیضا في هذا المجال، أننا نعیب على قانون الأسرة فیما یتعلق بإخبار الزوجة 
، فهل یتم ذلك بشكل )2(لتي یتم بها إخبار الزوجتینالسابقة واللاحقة، لأنه لم یحدد الكیفیة ا

  .شفوي أم برسالة، أم تتولى الجهات المراد إبرام العقد ذلك

في واقع الأمر أن ما جاء به التعدیل الجدید یصعب تحقیقه من الناحیة الواقعیة، خصوصا     
ادرة جدا، بل أن مسألة حصول الموافقة المسبقة على الزواج من طرف الزوجتین، وهي مسألة ن

هذه الموافقة تعد مستحیلة في الكثیر من الأحیان، وهذا الأسلوب یؤدي إلى انتشار ما یسمى 
  .)3(بالزواج العرفي في البدایة، ثم بعد ذلك یتم تسجیله لیصبح أمرا واقعا

، وذلك في نصها على )4(المعدلج .أ.قهذا ما تم استنتاجه من تحلیلنا للمادة الثامنة من 
وط الواجب توافرها لتعدد الزوجات من بینها علم الزوجة السابقة واللاحقة، فهذا الشرط الشر 

من نفس القانون نلمس  22إذا تم مقارنة هذه المادة مع نص المادة  هنجده فعلا ضروري، إلا أن
لأن هذه الأخیرة تنص على أنه یثبت عقد الزواج بمستخرج من  ،مشكلة في التوفیق بینهما

ة المدنیة وفي حالة عدم تسجیله یثبت بحكم إذا توافرت أركانه، فهذه المادة إذن سجل الحال
تسمح بتسجیل زواج عرفي في سجل الحالة المدنیة، وهو اعتراف به من طرف المشرع 

  .الجزائري

أن الزواج العرفي قد أفقد المادة الثامنة كل أهمیتها، وحتى وجودها كمادة  یتضح من هذا
ن الزواج الذي لا تتوفر فیه شروط التعدد ومن بین هذه الشروط شرط إخبار شرطیة للتعدد، لأ

                                                             
 .88علام ساجي، مرجع سابق، ص) 1(

 .88سعد عبد العزیز، مرجع سابق، ص) 2(

 .113الرشید بن شویخ، مرجع سابق، ص) 3(

 .سابق صدر، متضمن قانون الأسرة معدل ومتمم، م11-84انون رقم ق)  4(
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یبقى على موظف الحالة المدنیة إلا  الزوجة السابقة واللاحقة، یتم انعقاده عرفیا وبالتالي ما
  .)1(ج.أ.قتسجیل هذا الزواج إذا استوفى الشروط المطلوبة في المادة التاسعة من 

  ي الذي یسمح بتعدد الزوجات طلب الترخیص القضائ - ثالثا

في صیاغتها الجدیدة، تفرض رقابة قضائیة تسمح للقاضي ج .أ.قمن  8إن نص المادة 
بمنح الترخیص أو رفضه وهذا بعد الاستماع إلى الزوج وزوجته الأولى، والتأكد من مبررات 

فیر الشروط التعدد، وتوافر شروطه الشرعیة من القدرة على الإنفاق والعدل بین الزوجات وتو 
  .)2(الضروریة للحیاة الزوجیة

 التعدیل الجدید لقانون الأسرة ضابطیتضح من هنا أن المشرع الجزائري أضاف بموجب 
جدید یتمثل في طلب الترخیص بالزواج مرة أخرى یقدمه الزوج لرئیس المحكمة لمكان مسكن 

  .)3(الزوجیة

بموجب التعدیل الجدید إلا أنه لم  ئري بالرغم من أنه أضاف هذا الضابطلكن المشرع الجزا
على الترخیص القضائي المتخذ كضابط قانوني من  یتناول الإجراءات الواجب إتباعها للحصول

تعدد الزوجات، ولهذا جاء المشرع بالمنشورین الوزاریین المذكورین سابقا یبین فیهما  ضوابط
  .كیفیة تدخل القاضي في عقود التعدد من أجل منح الترخیص

اضي لكي یرخص بالزواج الجدید لابد منه أن یتأكد من موافقة الزوجة السابقة واللاحقة الق
بالإضافة إلى إثبات المبرر الشرعي من قبل  102-84الذي یثبت بإعمال المنشور الوزاري رقم 

الزوج الذي ینحصر في أحد الأمرین فإما أن تكون الزوجة عقیما، أو أن تكون مصابة بمرض 
سب نفس المنشور الوزاري، كما یمكن للقاضي أن یسمح من تلقاء سلطته عضال وهذا ح

المطلقة بإبرام الزواج التعددي، خاصة في حالة قبول الزوجة الأولى وهذا حسب المنشور 

                                                             
 .90علام ساجي، مرجع سابق، ص) 1(

 .191مرجع سابق، صالوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، العربي بلحاج، ) 2(

 .89سعد عبد العزیز، مرجع سابق، ص) 3(
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 بات الزوج قدرته على توفیر العدل، وعلى القاضي أیضا أن یتأكد من إث14-85الوزاري رقم
  .)1(102-84وهذا حسب المنشور الوزاري رقم

 الزوجیةیتأكد القاضي أیضا من إثبات الزوج قدرته على توفیر الشروط الضروریة للحیاة 
أي رقابة القاضي على القدرة المالیة للزوج، ویمكن له أن یتأكد من ذلك بسهولة كالاطلاع على 
دخل الزوج من خلال شهادة كشف الراتب إن كان موظف، أو من خلال رقم أعماله التجاریة 

لى غیر ذلك من وسائل الإثباتإن    .كان تاجرا، أو من خلال شهادة الشهود وإ

ذا  بعدما یتأكد القاضي من توفر هذه الشروط له أن یقدم الترخیص بالزواج مرة  أخرى، وإ
یمكن له أن یرفض الترخیص فالقاضي له السلطة التقدیریة الواسعة  تخلفت أحد هذه الضوابط

فمثلا إذا تخلف شرط موافقة الزوجة الأولى وذلك بتعسف في منح الترخیص أو عدم منحه 
الزوجة في استعمال حقها وأبدت رفضها بدون مبرر شرعي، وأثبت الزوج المبرر الشرعي 

  .وقدرته المالیة وكل الشروط الضروریة واللازمة للتعدد

درة ففي هذه الحالة القاضي یمنح الترخیص وذلك بموازنته بین قیمة المبرر الشرعي والق
على توفیر العدل والشروط الضروریة للحیاة الزوجیة وبین موافقة الزوجة السابقة، حتى یكون 

  .)2(قراره عادلا ومحققا للغایة التي أباح الشرع والقانون لأجلها تعدد الزوجات

یتضح من هذا أن القاضي لكي یقوم بكل هذه الإجراءات لابد على الزوج الراغب في 
یقدم الطلب من أجل ذلك للقاضي المختص نوعیا ومحلیا، والذي یكون  الزواج مرة أخرى أن

تطبیقا هو رئیس المحكمة على المستوى الابتدائي وهو بدوره القاضي الذي یقع في دائرة 
اختصاصه موطن مسكن الزوجیة من حیث المحل، ویشمل الطلب من الناحیة العملیة الوثائق 

  :التالیة

 . لأمرطلب خطي من الزوج المعني با -
 .شهادة إقامة -

                                                             
 .109 -103جمال عیاشي، مرجع سابق، ص) 1(

محمودي، عدلان غربي، السلطة التقدیریة لقاضي شؤون الأسرة في الزواج وانحلاله، مذكرة لنیل إجازة محمد شمروك، مراد ) 2(
 .14، ص2008 -2005المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة السادسة عشر، 
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 . شهادة طبیة تثبت المبرر الشرعي  -

 . شهادة میلاد أصلیة لكل من الزوج والزوجة والمرأة المقبلة على التعدد -
 . نسخة من سجلات عقود الزواج لعقد الزواج السابق -

 . نسخة من سجلات الحالة العائلیة للزواج السابق -
  .)1(لكل الأطرافنسخ عن بطاقات التعریف الوطنیة مصادق علیها  -

بعد أن یتم تقدیم هذا الطلب من أجل الترخیص القضائي الذي یسمح بالتعدد، یتأكد 
، ویكون له في هذه الحالة ج.أ.قمن  8القاضي من توافر الشروط المنصوص علیها في المادة 

  .سلطة تقدیریة واسعة في منح الترخیص للزوج الذي یرغب في التعدد أو عدم منحه ذلك

                                                                                                                             المشرع قد ذكر في ج، أن .أ.قمن  8كن ما یمكن ملاحظته في نص المادة ل     
كد والتأ موافقة الزوجة السابقة واللاحقة الفقرة الثانیة أن القاضي یمنح الترخیص بعد إخبار ولیس

قة واللاحقة یمنح ثم ذكر أنه في حالة موافقة الزوجة الساب ،قي الضوابطمن المبرر الشرعي وبا
  . القاضي الترخیص

یتأكد القاضي سوى من باقي هذا یعني أن الموافقة تحل محل المبرر الشرعي، ولا      
وبالتالي على المشرع أن یتدارك الخطأ ویقوم بالتعدیل، إما بحذف الفقرة الثالثة كلیة  الضوابط

، 2و 1م أن الزوج رغم موافقة الزوجتین ملزم على تقدیم المبرر الشرعي والاكتفاء بالفقرة ما دا
ما بحذف عبارة    .واعتبار الموافقة تكفي "بعد إثبات الزوج للمبرر الشرعي"وإ

المشرع الجزائري على ضرورة حصول الزوج على ترخیص بالزواج مرة  بالرغم من تشدید
والزواج من جدید دون الحصول  ه یمكن تفادي هذا الضابطضي، إلا أنأخرى من طرف القا

  .)2(على ترخیص عن طریق الزواج العرفي

بمفهوم المخالفة أباح المشرع التعدد عن طریق الزواج العرفي، حیث لو حصل الزواج 
الثاني وتم الدخول دون الحصول على ترخیص من القاضي، یستطیع الزوج أن یثبت الزواج 

                                                             
 .110جمال عیاشي، مرجع سابق، ص) 1(

الماستر في القانون، تخصص عقود ومسؤولیة، سعاد نذیر، التطلیق في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة ) 2(
 .28، 27، ص2013 - 2012جامعة البویرة، 
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، لأن المشرع الجزائري لا یستطیع أن یحرم حلالا )1(ج.أ.قمن  22للمادة  بحكم قضائي وفقا
  . لذلك مهما قید من التعدد یبقى أنه مباح ولا یستطیع أن یقید الرجل رغما عنه

 22و 8المشرع في التناقض الموجود بین المادتین وقع یطرح سؤال في هذه الحالة لماذا 
  ؟ج.أ.قمن 

ملها المشرع حتى لا یمنع الزواج العرفي المستوفي لأركانه لا شك أن هذه الطریقة استع
وشروطه طبقا للشریعة الإسلامیة، التي هي المرجع والمصدر الأساسي لقانون الأسرة، كما أن 

  .الزواج العرفي هو الطریقة الأصلیة التي أقرها الإسلام لإبرام عقد الزواج

جتمع القضاء على ما یسمى یدرك المشرع الجزائري أیضا أنه لیس من مصلحة الم
بالزواج التقلیدي، لأنه یكون الحل الوحید في بعض الحالات للخروج من بعض المآسي 
الاجتماعیة التي قد یقع فیها العدید من الأزواج، كعدم إمكان تسجیل نسب الأطفال في الحالة 

اج مرة أخرى، أن المدنیة، غیر أن هذه الطریقة یستطیع بموجبها الزوج في حالة رغبته في الزو 
، وذلك في حالة عدم استطاعته )2(یدلس على الزوجة السابقة ویجعلها أمام الأمر الواقع

  .الحصول على الترخیص القضائي من أجل التعدد

یتضح إذن لنا أن الزواج العرفي هو طریقة من الطرق التي تسمح بالتعدد دون توفر 
  .ج.أ.ق من 8الشروط المنصوص علیها في المادة 

  عدم اشتراط الزوجة عدم التعدد علیها - رابعا

بما أن المشرع الجزائري أعطى للمرأة حق الاشتراط على زوجها ألا یتزوج علیها مرة 
من  8أخرى، یمكننا إذن أن نضیف إلى الشروط التي نص علیها المشرع الجزائري في المادة 

ستطیع الزوج أن یتزوج مرة فیما یخص تعدد الزوجات، شرط آخر لابد من توفره لكي یج .أ.ق
أخرى، والذي یتمثل في عدم اشتراط الزوجة ألا یتزوج علیها زوجها، لأن یمكن للزوجة أن 

                                                             
 ".یثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنیة، وفي حالة عدم تسجیله یثبت بحكم قضائي: "التي تنص على) 1(

لقضاء، أطروحة لنیل درجة دكتوراه خیرة قویدري، حالات التطلیق في قانون الأسرة الجزائري في ضوء الفقه الإسلامي وا) 2(
 .105، ص2009 -2008، 1في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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 19تشترط على زوجها عدم الزواج علیها وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في نص المادة 
مي لاحق كل یجوز للزوجین أن یشترطا في عقد الزواج أو في عقد رس": التي تنصج .أ.قمن 

الشروط التي یریانها ضروریة لاسیما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة ما لم تتنافى هذه 
  ".الشروط مع أحكام هذا القانون

یتضح من هذه المادة أنه من الشروط التي صارت معتبرة من الناحیة القانونیة هو شرط 
لا یتزوج علیها فقبل بهذا الشرط عدم الزواج على المرأة، فإذا اشترطت الزوجة على زوجها أ

ذا أراد أن یتخلص من هذا الشرط لسبب أو لآخر فما علیه سوى  فیجب علیه الوفاء به، وإ
، فحق المرأة في اشتراط عدم التزوج علیها ثابت في الشریعة )1(إقناعها بالتنازل عن الشرط

  .)2(المذكورة سابقاج .أ.قمن  19الإسلامیة، وذهب إلى ذلك المشرع الجزائري في المادة 

جاءت المحكمة العلیا في اجتهاداتها القضائیة بأحكام موافقة، حیث ورد في إحدى 
حیث أنه من المقرر فقها وقضاء جواز اشتراط الزوجة في عقد الزواج ما تشاء من ": أحكامها

ض روح الشروط التي لها فیها فائدة بشرط أن لا تحلل حراما أو تحرم حلالا، وبشرط أن لا تناق
، وتماشیا مع قول الرسول "العقد شریعة المتعاقدین" :، وذلك تطبیقا للمبدأ القائل بأن)3("العقد

ا حرم حلالاً أو حل حراماً على المسلمون ": صلى االله علیه وسلم   .)4("شروطهم إلا شرطً

عقد رسمي لاحق  یتضح من هنا أن الزوجة یمكن لها أن تشترط في عقد الزواج أو في
ذا قبل به الزوج یجب علیه ألا یخالفه أج.قمن  19وهذا حسب المادة  دد الزوجاتعدم تع ، وإ

لأن الإخلال بهذا الشرط ینتج عنه آثار سلبیة تلحق ضررا بالزوجة، لذلك یكون من الضروري 
على الزوج الذي یرید أن یعدد في زوجاته أن لا یقبل هذا الشرط، لأن الراغب في تعدد 

                                                             
 .130، 129، ص2010أحمد شامي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعدیلات، دار الجامعة الجدیدة، مصر، ) 1(

ري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع العقود الیزید عیسات، التطلیق بطلب من الزوجة في قانون الأسرة الجزائ) 2(
 .39، ص2003 -2002، 1والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

 .39ص 1971، الجزائر، ،2، ع72ق . خ، ن. ق. ، غ1971مارس 03ع، مؤرخ في. م. ق) 3(

سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب  عن جده،عن كثیر بن عبد االله بن عمرو بن عوف المزني عن أبیه  الترمذي،أخرجه ) 4(
، لبنان، دار الفكر حدیث حسن صحیح، ،1357ما ذكر عن الرسول صلى االله علیه وسلم في الصلح بین الناس، ح ر 

 .412، ص2005
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، بالإضافة إلى توفر شرط ج.أ.قمن  8توفر فیه الشروط الواردة في المادة الزوجات لابد أن ت
  .عدم اشتراط الزوجة عدم الزواج علیها

یتضح لنا أن المشرع الجزائري  ج.أ.بعدما تطرقنا لشروط تعدد الزوجات الواردة في ق
لك لا بالرغم من أنه أضاف شروط أخرى غیر تلك التي وضعتها الشریعة الإسلامیة إلا أن ذ

خاصة  یعتبر تعدیا علیها أو مخالفتها، فهذه الإضافة تؤدي إلى إزالة فوضى التعدد ومساوئه
منع الأزواج من التعسف في استعمال هذا الحق، كما أنها تؤدي إلى مسایرة التطور الحاصل 

  .في المجتمع

  المطلب الثاني

  القانونیة لتعدد الزوجات ضوابطمخالفة الر ثاأ

جملة من النتائج والآثار نص علیها ج .أ.قمن  8فة أحكام المادة یترتب على مخال
فرع ال(المشرع الجزائري في قانون الأسرة، وتتمثل أساسا في أنه من حق الزوجة طلب التطلیق

ذا تم اكتشاف أن الزوج تزوج مرة أخرى قبل الدخول فإن عقد الزواج الثاني یفسخ، )ولالأ   وإ
  ).ثانيالفرع ال(

  الفرع الأول 

  المطالبة بالتطلیق

على الشخص الذي یرید الزواج ج .أ.قمن  8لما اشترط المشرع الجزائري في نص المادة 
واحدة الشروط السابقة الذكر لم یرتب على تخلفها أي أثر على صحة عقد  زوجة بأكثر من

لیق الزواج واعتبره صحیحا ونافذا ومنتجا لجمیع آثاره، لكنه أعطى للزوجة الحق في طلب التط
 ،)أولا( ج.أ.قمن  53مكرر والمادة  8نظرا لتضررها من ذلك، وهذا ما ورد في نص المادة 

في حالة مخالفة الزوج للشرط عدم التعدد الذي اشترطته الزوجة كما لها أن تطلب التطلیق 
    ).ثانیا(السابقة
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  ائريمن قانون الأسرة الجز  8التطلیق لمخالفة الأحكام الواردة في المادة  - أولا

یجوز للزوجة المطالبة بفك الرابطة الزوجیة ج .أ.قمن  8بمجرد مخالفة شروط المادة 
في حالة التدلیس، یجوز لكل زوجة رفع ": التي تنصج .أ.قمكرر من  8وذلك حسب المادة 

  ".دعوى قضائیة ضد الزوج للمطالبة بالتطلیق

قد فرض جزاءا صریحا على  ريانون الأسرة الجزائقیتبین لنا من تحلیلنا لهذه المادة أن 
 نه مقبل على الزواج بامرأة ثانیةفیما یتعلق بعدم إخبار الزوج للزوجة الأولى بأ ،مخالفة القانون

وبعدم إخبار المرأة المقبل على الزواج بها بأنه متزوج مع غیرها زواجا ما زال قائما، ویتمثل هذا 
لاحقة حق رفع دعوى مدنیة أمام قسم ء في منح كل واحدة من الزوجتین السابقة والاالجز 

الأحوال الشخصیة بالمحكمة التي یوجد موطن الزوج ضمن دائرة اختصاصها لتطلب التطلیق 
  .)1(إذا كان الزوج قد أبرم عقد زواج ثاني مع امرأة ثانیة وأخفى على كل واحدة منهما وضعیته

لزوجة السابقة والزوجة اللاحقة، ا "إخبار"قد أحسن المشرع الجزائري عندما استعمل كلمة       
وبناءا على ذلك، فإنه  ج بعد التعدیل وهي تفید معنى الإخطار.أ.قمن  8وفقا لنص المادة 

، وبالتالي یجوز ج.أ.قمكرر من  8وفقا للمادة  د الكتمان لاعتبار التدلیس قائمایكفي مجر 
قد الزواج بسبب التدلیس للزوجة المدلس علیها والتي لم یتم إخطارها بالأمر، طلب إبطال ع

  . الدافع إلى التعاقد

بما أن التدلیس هو خطأ عمدي بالتالي في هذه الحالة یستوجب التعویض، والذي كان من      
المستحسن أن ینص علیه المشرع الجزائري، بالإضافة إلى ضرورة فرض عقوبة جنائیة على 

  .)2(نظیم مشكلة التعددالزوج المدلس، وهذا من أجل تأسیس حكم تشریعي حقیقي وت

یجب إثبات رضا الزوجة بزواج زوجها من ": حدى قراراتها بأنهقضت المحكمة العلیا في إ
امرأة أخرى، ولا یكفي لرفع دعوى التطلیق من أجل الضرر علم الزوجة بزواجه الثاني، ذلك 

 لزوجةمكرر من قانون الأسرة سمحت ل 8لأن العلم به شيء والرضا به شيء آخر، والمادة 

                                                             
 .92، 91سعد عبد العزیز، مرجع سابق، ص) 1(

 .194صمرجع سابق، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، العربي بلحاج، ) 2(
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السابقة واللاحقة برفع دعوى قضائیة ضد الزوج تطلب فیها التطلیق، في حالة عدم الرضا 
  .)1("بزواجه الثاني

وهي في  امرأة أخرى والتي تزوج زوجها لقرار أن عدم رضا الزوجة السابقةیتبین من هذا ا     
، والتطلیق ج.أ.قمن 8 لفة الأحكام الواردة في المادةطلب التطلیق لمخاعصمته، یؤدي بها إلى 

هذا فیما یخص حالة التدلیس التي تؤدي إلى الحق خضع لتقدیر القاضي في كل الأحوال، هنا ی
ضد  )سواء السابقة أو اللاحقة(في رفع دعوى قضائیة ضد الزوج من طرف إحدى الزوجتین 

  .الزوج للمطالبة بالتطلیق

فإنه في حالة ج .أ.قمن  8ة أما فیما یخص الشروط الأخرى المنصوص علیها في الماد
یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق للأسباب ": التي تنص 53/6مخالفتها، یتم تطبیق نص المادة 

  .)2("...أعلاه 8مخالفة الأحكام الواردة في المادة : الآتیة

یؤدي ج .أ.قمن  8یتضح من هذه المادة أن كل مخالفة لأحد الشروط الواردة في المادة 
  .بالتطلیق من طرف أحد الزوجتینإلى المطالبة 

بناءا على النص السابق إذا أحست الزوجة مهما كان ترتیبها بإخلال في عدل زوجها 
ب لأن ذلك تجاه ضرتها یمكنها الالتجاء للقاضي لتطلب التطلیق، والعدل بین الزوجات واج

الة عدم العدل بین كما رأینا ذلك سابقا، ولا شك أن مناط التطلیق في ح وارد في الكتاب والسنة
الزوجات هو الضرر ومن هنا نستنتج أن قانون الأسرة یبیح طلب التطلیق للضرر، فهذه 
ن لم ینص علیها صراحة إلا أنها تستنتج ضمنیا من بعض أسباب التطلیق التي  الإباحة وإ

  .)3(یكون الدافع فیها هو الضرر

حیث أن قضاة الأساس ": ليصدر في هذا الصدد عن المحكمة العلیا قرار جاء فیه ما ی
 الثانیة استنتجوا من وقائع الدعوى بما لهم من سلطة تقدیریة مطلقة بأن بقاء الزوج مع زوجته

                                                             
 .325، ص2005، الجزائر، 1ع، ع. م. ، م33460ر. ش، م.أ.، غ2005جانفي  19ع،  مؤرخ في .م.ق) 1(

 .، متضمن قانون الأسرة معدل ومتمم، مرجع سابق11-84قانون رقم ) 2(

الجزائر، عبد الهادي بن زیطة، تعویض الضرر المعنوي في قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة، ) 3(
 .142، ص2007
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بعیدا عن الزوجة الأولى فیه ضرر، وأن بقاء الزوجة الأولى وحدها في الواحات بینما یسكن 
  .ا شرعاالزوج بالعاصمة مع الزوجة الثانیة مخالف لأحكام العدل المأمور به

فلیس في هذا رقابة للمجلس الأعلى علیهم، كما أن القرار المطعون فیه لهذا الاعتبار 
لیس فیه أي تناقض، فإذا كان لیس من حق الزوجة إلزام زوجها بأخذها كلما اضطر للسفر فلا 
یوجد مقابل ذلك أي نص آخر یلزم الزوجة بالبقاء في المنزل المحدد مكانه بموجب عقد الزواج 

  .)1("لو انتقل الزوج إلى مكان آخر، وعلیه فإن هذا الوجه كسابقه لا یثبت للتمحیصو 

 اتها، ولهذا السبب جاء حكم القضاةنستنتج من هذا القرار أن نیة العدل یصعب إثب
بدلا من أن یكون على أساس  ج،.أ.من ق 53/10أساس الضرر طبقا للمادة بالتطلیق على 
  .)2(ج.أ.قمن  8مخالفة المادة 

كما صدر أیضا قرار عن المحكمة العلیا یتعلق بطلب التطلیق من طرف الزوجة نتیجة 
أن الزوج لم یقم بواجباته الزوجیة اتجاه ": ، حیث جاء في القراربین الزوجتینلعدم المساواة 

المدعیة في الطعن بمضي معظم أوقاته مع الزوجة الثانیة، وبالتالي فإن الزوج لم یطبق قاعدة 
اة بین الزوجتین طبقا للشریعة الإسلامیة، وأنه بناء على ذلك، قضى الحكم المعاد المساو 

بالتطلیق بین الزوجین وبنفقة للزوجة وأولادها وبإسناد حضانتهم  1981سبتمبر 26الصادر في 
لها، وأنه أثناء الاستئناف صدر القرار المطعون فیه الذي قضى برجوع الزوجة إلى بیت 

على دفوع المدعیة في الطعن وبخرق الشریعة الإسلامیة، مما یستوجب  الزوجیة بدون الرد
بطال القرار المطعون فیه دون إحالة إذ أن الحكم سلیم   .)3("نقض وإ

بالإضافة إلى صدور قرار عن المحكمة العلیا یتعلق بإسكان الزوجة منفردة، حیث جاء 
لسكن الذي یسكنه، وخاصة مع أنه لا مجال لإجبار الزوجة على العودة إلى ا: "في القرار

 الضرة ولو لم یثبت الضرر لها بمشاجرة ونحوها، وحیث أن الطاعن ینادي بإرجاع المطعون
                                                             

 .41، ص1972، الجزائر، 2ق، ع . خ، ن. ق. ، غ1972فیفري  03ع،  مؤرخ في . م. ق) 1(

 .98قویدري خیرة، مرجع سابق، ص) 2(

العربي بلحاج، قانون الأسرة مع : ، غیر منشور، أنظر41445ش،  م ر . أ. ، غ1986ماي  05ع، مؤرخ في .م. ق) 3(
، 2006علیه بمبادئ المحكمة العلیا، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  معلقا 02-05تعدیلات الأمر

 . 54، 53ص
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ضدها في سكنى تجمعها مع ضرتها وهو أمر رفضته هذه، فإسكان الزوجة منفردة واجب لها 
ن لم تقبل البقاء مع زوجها وطلبت التطلیق للضرر أصیبت به، و  القرار كوجوب النفقة وإ

المطعون فیه إذ اعتبر تمادي الزوج في الرفض المذكور مضرا بالزوجة لها الحق في التطلیق 
  .)1("بسببه هو على صواب

أنه  على 53/6یتبین من هذه القرارات أن المشرع الجزائري بالرغم من أنه نص في المادة 
إلا أن عدم  ،ج.أ.قمن  8یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق لمخالفة الأحكام الواردة في المادة 

 لتي تلحق بالزوجة في حالة التعددالعدل وعدم المساواة بین الزوجات یعتبر من بین الأضرار ا
وبالتالي یتم اللجوء إلى طلب التطلیق على أساس الضرر اللاحق بها، وفي هذه الحالة یتم 

وعدم الإنفاق بین  وذلك على أساس أن عدم العدل ،ج.أ.قمن  53من المادة  10تطبیق الفقرة 
الزوجات یعتبر من بین الأضرار المعتبرة شرعا والناجمة عن مخالفة الأحكام الواردة في المادة 

  .ج.أ.ق من 8

من كل هذا أن المشرع الجزائري نص على أنه للزوجة الحق في طلب التطلیق  یتضح
لضرر الذي لحقها مكرر، أو نتیجة ل 8سواء نتیجة للتدلیس الواقع علیها وذلك حسب المادة 

  .ج.أ.ق من 8وذلك لمخالفة الأحكام الواردة في المادة 

  التطلیق لمخالفة الزوج شرط عدم التعدد - ثانیا

یضاف إلى حق الزوجة في طلب التطلیق بسبب مخالفة الزوج للأحكام الواردة في المادة 
علیها في عقد  ، حقها كذلك في طلب التطلیق بناءا على مخالفة الشروط المتفقج.أ.قمن  8

  . ج.أ.من ق 53/9الزواج وذلك حسب المادة 

أعطت الحق ج .أ.قمن  19من بین هذه الشروط مخالفة شرط عدم التعدد، لأن المادة 
ذا لم یحترم هذا  للزوجة عند إبرام عقد الزواج أن تشترط ألا یتزوج زوجها امرأة ثانیة علیها، وإ

                                                             
العربي بلحاج، قانون الأسرة مع : ، غیر منشور، أنظر39390ش،  م ر . أ. ، غ1986جانفي  13ع، مؤرخ في .م . ق) 1(

 .53ع سابق، صمعلقا علیه بمبادئ المحكمة العلیا، مرج 02-05تعدیلات الأمر
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 53/9، وذلك طبقا للمادة )1(یق لعدم الوفاء بالشرطالشرط، فلها أن تختار بنفسها وتطلب التطل
مخالفة الشروط : یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق للأسباب التالیة": التي تنصج .أ.قمن 

إبطال الزواج في  إمكانیة علىأیضا كما نص المشرع الجزائري  ،"المتفق علیها في عقد الزواج
یبطل الزواج إذا اشتمل على مانع أو شرط ": بما یليج .أ.قمن  32المادة حسب حالة هذه ال

  ".یتنافى ومقتضیات العقد

یحق للزوجة من هذا المنطلق أن تطلب بطلان الزواج، وذلك في حالة عدم وفاء الزوج 
  .)2(بشرطها الخاص بعدم الزواج بغیرها

باستقراء هذا النص نجد أن المشرع الجزائري قد أخلط بین المانع من الزواج الذي یؤدي 
لضرورة إلى عدم مشروعیة العقد وبالتالي بطلانه، وبین الشروط المقترنة بعقد الزواج التي با

      : تنص على أنج .أ.قمن  33تتناقض ومقتضیاته، والتي لا تؤثر على صحة العقد لأن المادة 
  .یبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا"

به یفسخ قبل الدخول ولا إذا تم الزواج بدون شاهدین أو صداق أو ولي في حالة وجو 
  .صداق فیه

  ".ویثبت بعد الدخول بصداق المثل

یتضح من هنا أن عقد الزواج لا یبطل إلا إذا اختل ركن الرضا، أما إذا اختل شرط من 
شروط عقد الزواج فإنه یفسخ قبل الدخول ویثبت بعد الدخول، وبالتالي كان على المشرع في 

یفسخ الزواج إذا اشتمل على مانع ": 32ینص في مادته  نأ 02-05تعدیله الأخیر بالأمر رقم 
  .)3("أو شرط یتنافى ومقتضیات العقد
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كانت واضحة فیما یخص الأثر الناتج عن مخالفة ج .أ.قمن  53/9لكن بما أن المادة 
أعطت للزوجة الحق في ج .أ.قمن  19الشروط المتفق علیها في عقد الزواج، وكما أن المادة 

 بدلا ج.أ.ق من 53/9، وبالتالي هنا لابد من تطبیق نص المادة لزواج علیهااعدم  هااشتراط
  .، وذلك في حالة عدم الوفاء بشرط عدم التعدد من طرف الزوجج.أ.قمن  32من نص المادة 

یتبن من هذا أن الزوجة لها الحق في طلب التطلیق سواء كان ذلك في حالة التدلیس 
، كما لها الحق في ذلك أیضا في ج.أ.قمكرر من  8ادة علیها من طرف الزوج وذلك طبقا للم

، ومخالفة شرط عدم تعدد الزوجات وذلك ج.أ.قمن  8حالة مخالفة الأحكام الواردة في المادة 
  .ج.أ.من ق 53طبقا لنص المادة 

   الفرع الثاني

  فسخ عقد الزواج قبل الدخول

الجدید قبل الدخول إذا لم  یفسخ الزواج": على أنهج .أ.قمن  1مكرر 8نصت المادة      
                     ."علیها في المادة الثامنة أعلاهایستصدر الزوج ترخیصا من القاضي وفقا للشروط المنصوص 

من خلال هذه المادة یتضح أن الزواج الجدید یفسخ قبل الدخول، إذا لم یستصدر الزوج 
  .)1(ج.أ.قادة الثامنة من ترخیصا من القاضي وفقا للشروط المنصوص علیها في الم

یكون في هذه الحالة جزاء الفسخ الذي رتبه المشرع الجزائري نتیجة إقدام الزوج على تعدد 
هل : الزوجات دون رخصة من القاضي لیس رادعا، كما أنه یثیر الكثیر من التساؤلات منها

أم الثانیة أم من یحكم القاضي من تلقاء نفسه بالفسخ؟ أم بناءا على طلب من الزوجة الأولى 
  كلیهما؟ أم من طرف المتضررة من التعدد نتیجة عدم علمها به؟ أم بتدخل من النیابة العامة؟

 لقاضي وهو الفسخ مع جزاء التطلیقیتداخل جزاء الإخلال بشرط الرخصة المسبقة من ا
، لأن المادة والذي یعتبر حق للزوجة التي لم تعلم بحقیقة التعدد سواء الزوجة الأولى أم الثانیة

یجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي یقبل على "...: المعدلة تنص على أنه 8
  ".الزواج بها
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في حالة التدلیس یجوز لكل زوجة رفع دعوى ": مكرر على أنه 8ص المادة كما تن
  ".قضائیة ضد الزوج للمطالبة بالتطلیق

یسمح بالتعدد إلا بعد التأكد من موافقة  المعدلة على القاضي أن لا 8تشترط المادة 
، ورئیس المحكمة یمكن له أن یرخص بالزواج الجدید إذا تأكد اللاحقة زوجة السابقة والمرأةال

  ا، فكیف یحصل التدلیس علیهما إذن والقاضي قد تأكد من موافقتهما؟ممن موافقته

رخصة من القاضي، ومن التدلیس إذن لا یتحقق بناءا على ذلك إلا إذا وقع التعدد دون 
  .)1(ثمة یكون لهذه المخالفة جزاءان الفسخ قبل الدخول والتطلیق

ما یمكن أن نلفت الانتباه إلیه في هذا المجال أیضا أن المشرع الجزائري قد حدد جزاء 
تخلف شرط الحصول على رخصة من طرف رئیس المحكمة من أجل الزواج مرة ثانیة، والذي 

لكن بمفهوم ، )2(الجدید قبل الدخول، ولم یحدد موقفه من هذا بعد الدخولیتمثل في فسخ الزواج 
، یتضح أن المشرع أباح التعدد عن طریق الزواج ج.أ.قمن  1مكرر 8المخالفة لنص المادة 

  .العرفي، وبالتالي یكون هذا هو الأثر الذي رتبه المشرع بعد الدخول

ل على ترخیص من القاضي، یستطیع حیث لو حصل زواج ثاني وتم الدخول دون الحصو     
ج .أ.قمن  22الزوج في هذه الحالة أن یثبت الزواج بحكم قضائي وذلك طبقا لنص المادة 

یثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنیة، وفي حالة عدم تسجیله یثبت ": التي تنص
  ".بحكم قضائي

المدنیة، لكن قد یؤدي هذا إلى  المادة بتسجیل الزواج العرفي في سجل الحالة هذه تسمح     
كل أهمیتها ووجودها لأن الراغب في التعدد یلجأ إلى الزواج العرفي، ج .أ.قمن  8فقدان المادة 

  .ج.أ.قمن  8ثم یتم إثباته فیما بعد، ویكون ذلك بعیدا عن توفر كل الشروط الواردة في المادة 
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الزواج العرفي المستوفي لأركانه  لكن المشرع الجزائري استعمل هذه الطریقة لكي لا یمنع
وشروطه طبقا للشریعة الإسلامیة، أما فیما یخص تسجیل العقد في الحالة المدنیة فما هو إلا 

  .وجل لإثباته، وهذا هو الواقع لأن التعدد مباح بحكم االله عز

ج فالزواج العرفي إذن هي الطریقة الأصلیة التي أقرها الإسلام لإبرام عقد الزواج، وانته
متى كان الزواج العرفي متوافر على ": القضاء نفس المنهج حیث جاء في قرار المحكمة العلیا

لحاق  أركانه التامة والصحیحة فإن القضاء بتصحیح هذا الزواج وتسجیله في الحالة المدنیة وإ
نسب الأولاد بأبیهم یكون قضاء موافقا لشرع والقانون، ومتى كان كذلك استجوب رفض 

  .)1("الطعن

الخروج من المشاكل التي قد یقع فیها العدد من الأزواج، كعدم بهذا الزواج أراد المشرع 
إمكان تسجیل نسب الأطفال في الحالة المدنیة، غیر أن هذه الطریقة یستطیع بموجبها الزوج 

 قع بزواجه مرة أخرى، فإذا لم ترضىأن یدلس على الزوجة السابقة، ویجعلها أمام الأمر الوا
  .)2(ج.أ.قمكرر من  8ة الأولى بهذا الزواج فلا تملك إلا طلب التطلیق طبقا للمادة الزوج

یكون الجزاء الذي یترتب على عدم استصدار رخصة من القاضي للزواج مرة أخرى، هو      
  .فسخ عقد الزواج الجدید قبل الدخول، وتثبیت الزواج الجدید بعد الدخول

عدد الزوجات أباحته الشریعة الإسلامیة، وذلك بتوفر كخلاصة لكل هذا یمكننا القول أن ت
الشروط الشرعیة، ولقد سار في طریقها المشرع الجزائري، وذلك لكونه استمد شروط التعدد من 
الشریعة الإسلامیة كشرط عدم الجمع بین أكثر من أربع نسوة وشرط عدم الجمع بین المحارم 

ف إلى هذه الشروط شرط وجود المبرر الشرعي وشرط  توفر العدل بین الزوجات ،إلا أنه أضا
وشرط إخبار الزوجة السابقة والمرأة اللاحقة وشرط طلب الترخیص القضائي الذي یسمح بالتعدد 

 دقیقوشرط عدم اشتراط الزوجة عدم الزواج علیها، وذلك بغرض تنظیم هذه المسألة بشكل 
 .ذا الحقبالإضافة إلى عدم السماح للأزواج بالتعسف في استعمال ه
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ن كثرة النسل في المجتمعات الإسلامیة لیست سببا للفقر، فإن رزقهم على االله سبحانه إ
وتعالى وهو الرزاق ذو القوة المتین، وكثرة الأولاد توسع في الرزق ولا تضیقه، لكن الظروف 

دد یفرض علیه أعباء الاقتصادیة في العصر الحدیث لا تسمح للرجل بأن یعدد زوجاته لأن التع
مالیة، فهو سیكون مطالبا بالإنفاق على كل واحدة من زوجاته، في الوقت الذي ازدادت فیه 

  .مطالب كل فرد، وقلت في الوقت نفسه الموارد المالیة

، أن تعدد الزوجات هي قضیة اجتماعیة ودینیة ولیست بالرغم من كل هذا لقد اتضح لنا
، كما أن المشكلات الاقتصادیة التي تتعرض لها الأسرة عند ضكما یراها البع قضیة اقتصادیة

تعدد الزوجات أقل بكثیر من المشكلات الاجتماعیة التي تتعرض لها الأسرة عندما یكون بها 
عانس أو مطلقة أو أرملة والأرزاق بید االله، والإنسان لا یضمن رزقه في ظل نظام الزوجة 

وجات، وقد یكون للرجل الواحد زوجة واحدة ولكنها الواحدة حتى یشكو منه في ظل تعدد الز 
  .مسرفة ومبذرة، وأكثر خطورة من أربع زوجات صالحات لدى رجل آخر

 الات على مستوى الأسرة بصفة خاصةیثیر موضوع تعدد الزوجات العدید من الإشك  
  :يوالمجتمع بصفة عامة، وبناءا على ذلك یمكن استخلاص جملة من النتائج تتمثل فیما یل

 .الإبقاء على أصل الإباحة الشرعیة لتعدد الزوجات، والتأكید على أن الإباحة أصل النظام -

 .التعدد بل نظمه ولم یأمر به بل جعله رخصة للرجل وقیده بشروط معینة ینشئ الإسلام لم -
التأكد من توفر كل الشروط المتعلقة بالتعدد في حالة اللجوء إلیه، لاسیما شرط تحریم الجمع  -

 .الأختین وشرط عدم الجمع بین المحارم بین
 .لابد أن یكون تعدد الزوجات وفق شروط شرعیة وقانونیة -

، لأن ذلك یعتبر من توفر شروط ونیة العدلعلى المشرع الجزائري إعادة صیاغة شرط  -
الأمور الباطنیة، والتي تؤدي إلى عرقلة المسار الذي یؤدي إلى التعدد، وبالتالي فتح المجال 

 .لزواج العرفيأمام ا

إن حصر المشرع الجزائري المبررات الشرعیة لتعدد الزوجات في عقم الزوجة ومرضها  -
یؤدي إلى لجوء الرجال إلى الفواحش  102-84وذلك حسب المنشور الوزاري رقم  العضال

 .كاتخاذهم الخلیلات
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اط الزوجة لشروط التعدد، وشرط عدم اشتر ج .أ.قمن  8المشرع الجزائري بإدراجه في المادة  -
، یكون قد حاول ج.أ.قمن  19عدم الزواج علیها الذي یمكن استخلاصه من نص المادة 

إعطاء حمایة للمرأة المتزوجة من تعسف الزوج واستعمال حقه، لكن قد یؤدي ذلك إلى اتخاذ 
الرجال لطریق آخر والذي یتمثل في الزواج العرفي، وهذا یبین أن شروط التعدد التي وضعها 

 .هي شروط شكلیة لیس إلا المشرع

التي حرمت تعدد الزوجات، وقعت بما هو أخطر حیث كثرت عندهم العلاقات الدول إن  -
 .السریة والخیانات الزوجیة، مما جعل العدید من الدول تطالب بتشریع التعدد

التعدد وسیلة تؤدي إلى تجنب الرجال من الوقوع في الزنا فهو حق له من أجل عدم وقوعه  -
 .امفي الحر 

منه إشباع غریزة الرجل تعدد الزوجات الذي أباحته الشریعة الإسلامیة لم یكن الغرض  -
نما هدفه أسمى من ذلك، فهو ملئ بالحكم والفوائد التي تعود على المرأة  واستمتاعه وإ

هداف نبیلة وبواعث والمجتمع بأسره، لأنه یعالج مشاكل إنسانیة ویدرأ مفاسد أخلاقیة وله أ
 .وله أحكام فقهیة یةفطریة وواقع

مخالفة ج، و .أ.قمن  8مخالفة الشروط الواردة في المادة  المشرع الجزائري لم یرتب على إن -
أي جزاء  ،ج.أ.من ق 19المنصوص علیه في المادة  اشتراط الزوجة عدم الزواج علیهاشرط 
قبل فسخ الزواج بالإضافة إلى الحق للزوجة طلب التطلیق  فهو اكتفى فقط بإعطاء رادع

، وبالتالي فالضرر ج.أ.قمن  53/9و 53/6و 1مكرر 8ر ومكر  8طبقا للموادوهذا  الدخول
 .في هذه الحالة یلحق الزوجة ولیس الزوج

إن المشرع یكون باعترافه بالزواج العرفي الذي هو الأصل في الشریعة، یكون قد فتح المجال  -
لذلك  ج،.أ.ق من 8المادة لزواج بأكثر من زوجة دون توفر الشروط المنصوص علیها في 

یكون من الأفضل لو أبقى المشرع على الشروط التي حددتها الشریعة، ویستغني على تلك 
 .الشروط التي أضافها لأنها یمكن أن تؤدي إلى إنشاء علاقات غیر مشروعة

إن تعدد الزوجات هو حق مباح للرجل وذلك وفقا للشریعة الإسلامیة، لكن تطبیقاته في  -
والتضییق الذي جاء به التعدیل، قد  یقة ونادرة بفعل الحیاة المعاصرةلجزائري ضالمجتمع ا

  .وفرض ولایة غیر مشروعة للقاضي على الرجللي یصل إلى المنع العم
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وهذا شيء إیجابي  ،نة الأخیرةن موضوع تعدد الزوجات أصبح موضوع یثیر الجدل في الآو إ -
الزوجات خیر وأحسن بكثیر من الخلیلة  لأن ذلك یؤدي إلى توضیح أن اللجوء إلى تعدد

الذي یؤدي إلى فساد الأسرة أولا والمجتمع ثانیا، كما أنه مخالف لتعالیم دیننا الحنیف، فتعدد 
الزوجات له محاسن تفوق مساوئه لذلك یجوز اللجوء إلیه في حالة الضرورة كمرض الزوجة 

 .الأولى مثلا

د الزوجات في المجتمع الجزائري، أنه ما یمكن ملاحظته أیضا فیما یخص موضوع تعد
تم ظهور العدید من الظواهر تفید تشجیع اللجوء إلى هذا النوع من الزواج وذلك لمنع الأزواج 

الحملة التي دشنتها رئیسة الحزب الإسلامي : من اتخاذ الخلیلات، ومن بین هذه الظواهر
تعدد الزوجات وذلك لمنعهم من  نعیمة صالحي المتعلقة بتشجیع الأزواج على" العدل والبیان"

لن أمنع زوجي من التعدد والضرة ": اتخاذ الخلیلات، حیث أنها صرحت في حوار لها بقولها
  .)1("ةلخیر من الخلی

من بین الأسباب التي جعلت من رئیسة الحزب الإسلامي تلجأ إلى إثارة مبادرة دعم تعدد 
  :الزوجات في المجتمع الجزائري نذكر ما یلي

قضاء الجزائري یقید التعدد ویرهنه بشروط معینة والتي تتعدى تلك التي جاءت بها أن ال -
 .الشریعة الإسلامیة

التعدد تطبیقاً لشرع االله وحلا لمشاكل كثیرة ظهرت في مجتمعنا، فالتعدد یفتح البیوت  -
 .للنساء الأرامل والمطلقات

یحمي المرأة لأن  إن التعدد هو حق من حقوق الرجال هذا من جانب، ومن جانب آخر -
 .التعدد یخدمها أكثر مما یضرها

التعدد یمنع الأزواج من اتخاذ الخلیلات، والتي تؤدي إلى تشویه سمعة العائلة، والتعرض  -
 .للأمراض الخطیرة
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إن المرأة لابد لها أن تعلم أن الرجل إذا أراد إرضاء فطرته والبحث عن ثانیة لن یردعه  -
 .ذلك عن طریق الحلالرادع وبالتالي لماذا لا یكون 

التعدد لا یكون إلا بشروط معینة، والمتمثلة في العدل والقدرة على توفیر الحیاة الكریمة  -
 .للزوجین، لذلك التعدد لابد أن یلجأ إلیه المؤهلین بذلك فقط

كما صرحت أیضا بأنه یعاب على السلطة أن تقید أمرا فطریا خلقه االله في الرجل  -
نهیار نتیجة العنوسة والأمهات العازبات وانتشار الزنا والزواج فالمجتمع یتجه نحو الا
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